COV 


555555 


۳ 


3٠ 
> 
م‎ 


= 


BINA Sobor wi 


= ,4 ت 0 
اليش الآوشت 
۰ھ /⁄ ۲۰۰۹ی 


0 ۵ 
“ 


ويسم 0 


٠ 
Nox Teo rat Ld) 
ees) - 2 Cenk eC 
my wy مم 0 اب‎ 
NES) 


بیروت لان 


POH D aye uit 

Syl 
a Ae 00 ۳ 
یرتیل‎ 


۱ يو‎ ٠ اه‎ a 
ss ) a ۱ ۳۳ 1 
NO T ANT NE 
بیروت-لبتان‎ 


\ 
whe‏ عن ارحم 
ree‏ رب لحا بلي aod,‏ رلسلام مھا سسا نس AF‏ 
و اهر وی الرام على Gat ect‏ وید إبه لاش أن 
ڪن مدا المد "هة مسا لاجس AF‏ 2 لااك د باو ا 
ف کشرین ot‏ الفیه دلا كو ز الوصور Le‏ ۽ دلي به الس 
لا كور الصاره فى دو هلق م اجن )وین ولا کر زصق 
بربح ele‏ اتس aloo‏ و انا اقرح عا نمض الاحو ه 
الومني من سدقي cpt‏ لاسعني رد (i‏ وسا 
cis bre Gal‏ لعو د ا wey cole‏ الم 9 
عضا ما سلوب د ګیل سیل تاو له ۵ a Se al Opals.‏ 
عل تب Bead‏ للا كرؤلن من الیل دالوا ای رلا 
cane‏ دنا با سن ) .ای ا عرست ران د ما عری مزا اا 
۳ الما ل اليم حير renal‏ دای pees‏ 7ژ لم إبد ر 
pal‏ .جه WN‏ دد يدا Lat Vettes‏ حن طبرن د ده 

pay 11‏ سملم Yeo‏ ررم Goals‏ أجرن IAs‏ 
أن و ضمت ل الوا صلم 5 صل ن نس Cua, Cob ely “Us‏ 
wb, oh Tp Gays‏ انبم هنا ی دن سكيع We ee‏ 

من جم ال (sms‏ اس ا رد tH ae‏ 
یج ows PPV eon‏ نوص همل Lala onal‏ وراه - 

كيدها بوه لرام موی 


RATERS IAN 
\ 


بسم الله الرحمن الرحیم 

الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على سیدنا ونبینا محمد وآله 
الطاهرین واللمن الدائم على آعدائهم آجمعین. وبعد إنه لا ينبغي أن یخفی 
على الومنین آهمية مسائل الخمس وكثرة الابتلاء بها ودخولپا ے کنیر 
من أبواب الفقه, فلا يجوز الوضوء بماء تعلق به الخمس, ولا تجوز الصلوة 
2 ثوب تعلق به الخمس أو الطواف, ولا يجوز التصرف بربح تعلق به 
الخمس وهكذا. ولذا اقترح علي بعض الأخوة المؤمنين من المحسنين الذين 
لا يسعني ردهم أن أقوم بجمع مسائل الخمس مطابقة لفتوى المراجع العظام 
الذين يرجع إليهم المعظم, ثم عرضها بأسلوب رائع جميل يسهل تناوله, 
فاستخرت الله تعالى وعزمت على تلبية رغبته لما ب ذلك من النفع الكبير 
والشواب الجزيل إن شاء الله مستعيناً بالله تعالى والطاف آهل البيت, 
وساعدني على ذلك جناب الأخ الفاضل الشيخ حيدر السندي دامت 
توفيقاته, حيث له الدور الكبير 4 جمع المسائل وتبويبها وصياغتها 
وكتابتها حتى ظهرت بهذه الحلة الجميلة الرائعة, فلله تعالى دره وعليه تعالى 
أجره, وأسأل الله تعالى أن يوفقه لواصلة تحصيله حتى یکون من العلماء 
والفقهاء العظام ويكون ذخراً للمذهب والطائفة إن شاء الله تعالی» وأن 
يتقبل هذا العمل اليسير من الجميع إن شاء الله تعالی. وصلی الله على سيدنا 
محمد وآله الطاهرين ولا سيما بقية الله تعالى الأعظم عجل الله تعالى فرجه 


وجعل الله تعالى آرواحنا فداه. 
کتبها بيده الداثرة /علي علي محمد الدهنين 
4ه 


المقدمة: 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين 
الطاهرين. وبعد... 

أقدم بين يدي القارئ العزيز كتاب «أحكام الخمس» وهو يهتم ببيان 
أحكام الخمس في فاضل المؤونة بطريقة جديدة ومبتكرة. تمكن غير 
المتخصص في العلوم الشرعية من معرفة الوظيفة الشرعية بسهولة ومن 
دون تعقيد. 

وقد كانت استفادتى الكبرى في كتابة مادة هذا الكتاب وتنسيقه من 
سماحة العلامة الأستاذ الشيخ على الدهنين (حفظه Cail‏ فقد تفضل بالقيام 
بمهمة الإشراف على جميع مراحل تأليف الكتاب التي تبدأ بجمع المادة 
العلمية. وتبيينها وتوضيحها. وتنتهی بالتنسيق والطبع. 

ویشکل هذا الكتاب الحلقة الثالثة من سلسلة «الأحكام الفقهية» التي 
صدرت منها الحلقة الأولى المتمثلة فى کتاب «أحكام كثير السفر» 
والحلقة الثانية المتمثلة في كتاب «أحكام الجنائز» وإن شاء الله تتبعها عدة 
حلقات تلقي شيئاً من الضوء على المسائل الملحة والابتلائية. 


ولا ندعي الکمال في هذه المحاولةء وانما هي خطوة تتبعها 
خطوات - إن شاء الله تعالی - من هنا آرجو من أهل العلم والفضل 
تزویدنا بالملاحظات المهمة التي تساهم في اصلاح الأخطاء ورفع 
اللقص في الطبعات اللاحقة. 

وقبل الختام أشكر كل من ساهم في إنجاح هذا الکتاب لا سيما مکتب 
سماحة آية الله العظمی السید محمد سعید الحکیم (حفظه الله) بمدينة قم 
المقدسة. حيث قام قسم الاستفناءات الفقهية بمراجعة فتاوی السيد 
الحکیم (حفظه Cail‏ و کل من سماحة العلامة الشيخ محمد تقي شسهيدي 
(حفظه الله) وسماحة العلامة الأستاذ السید منیر الخباز (حفظه (ail‏ حيث 
فام کل واحد منهما بمراجعة فتاوی السيدين الخوئي BE‏ والسيستاني 
(حفظه (ail‏ ضمن جلسات متعددة, و WIS‏ آشکر سماحة العلامة السید 
محمد باقر السلمان (حفظه (ail‏ على قيامه بمراجعة الکتاب. والأخ الشبخ 
سلمان الجميعة على مراجعته اللغوية, والأخ الموفق عبد المؤيد بن 
المرحوم عبد الوهاب غلام حسین لاري صاحب فكرة هذا الكتاب 
والمساهم فى تحقيقها و إنجاحها. أسأل الله التوفيق والسداد. والمقبولية 
للجمیع. Oly‏ ينفع بهذا الجهد. إنه على كل شيء قدیر. وبالإجابة جدير. 


الأحساء /الهفوف 


هه 


أهمية الخمس : 

الخمس أحد العبادات المالية الأساسية التي فرضها الله تبارك وتصالی 
على عباده. وهو حق لله تعالى ABI Wy‏ وللامام المعسصوم له 
وليتامى ومساكين وأبناء سبيل بني هاشم المنتسبين إليه من طرف PW‏ 
فرضه الله لبني هاشم عوضاً عن صدقات الناس وأوساخهم التى منعها الله 
عز وجل عنهم كرامة لهم. ورفعة لشأنهم. وتشريفاً لمقامهی وحفظاً لحن 
رسول الله AB‏ فيهم. 

قال آية الله العظمى السيد محمد سعيد الحكيم حفظه الله: فعلى 
المؤمنين أعرّهم الله تعالى الاهتمام بأداء هذا الحق. كي لا يُعدوا في عداد 
الظالمين لأهله المعتدين عليهم. فعن الإمام الصادق AL‏ «إن أشد ما فيه 
الناس يوم القيامة إذا قام صاحب الخمس فقال: يا رب خمسي». 

وبذلك طهارة المزمنین. وحل آموالهم. ونماء أرزاقهم. فعنه AL‏ أنه 
قال: «إني لآخذ من أحدكم الدرهم وإني لمن أكثر أهل المدينة مالا ما 
أريد بذلك إلا أن تطهروا». 

وعن الإمام الكاظم AL‏ أنه قال: «والله لقد يسر الله على المؤمنين 


آرزاقهم بخمسة دراهم جعلوا لربهم واحداً وأکلوا أربعة أحلاء». ثم قال: 
«هذا من حدیثنا صعب مستصعب لا يعمل به ولا یصبر عليه الا ممستحن 
قلبه للایمان». 

وعن الامام الرضا Ha‏ فى کتاب کتبه فى أمر الخمس: «فلا تزووه عناء 
ولا تحرموا أنفسكم دعاءنا ما قدرتم علیه. فان |خراجه مفتاح رزقكم. 
وتمحیص ذئوبکم وما تمهّدون لأنفسكم لیوم فاقتکم. والمسلم من يفيء 
له بما عهد إليه. ولیس المسلم من أجاب باللسان وخالف القلب»”". 


مصرف الخمس: 

ذکر الفقهاء أن الخمس ینقسم في زماننا إلى قسمین: قسم لامام العصر 
هو الحجة المنتظر Hb‏ وهو مجموع سهم الله (تعالی) وسهم الرسول نله 
وسهم ذي القربی. ویطلق عليه سهم الامام. وهو یصرف في موارد احراز 
رضا الامام الحجة ية ومن آهم مصارفه فى هذا الزمان إقامة دعائم 
الدين ورفع أعلامهء وترویج الشرع المقدس. ونشر قواعده وأحكامه. 
ومؤونة أهل العلم الذين یصرفون أوقاتهم في تحصیل العلوم الديئية. 
الباذلين أنفسهم في تعليم الجاهلین. وإرشاد الضالينء ونصح المومنین 
ووعظهم. وإصلاح ذات بينهم'". 

والقسم الآخر من الخمس هو ما يطلق عليه سهم السادة. وهو يصرف 
على أيتام وفقراء وأبناء سبيل بني هاشم. ويشترط فيهم الإيمان والفقر, الا 


)1( منهاج الصالحين للسيد الحكيم :١‏ 600. 
)1( منهاج الصالحين للسيد السيستاني ۱: .٤١١‏ 


ابن السبیل فيكفي کونه مؤمناً فقيراً في بلد التسليم» فیجوز إعطاؤه ولو 
كان غنياً في بلده. إذا لم يتمكن من السفر بقرض ونحوء. والأحوط 
وجوباً أن لا يكون سفره سفر معصية”". 

وقد جع الباري تبارك وتعالی بين هذين السهمين في قوله عز وجل: 
طوَاعْلَمُوا نم نمم 0 شيء ob‏ لله ns‏ وللرشول ولذي 9 
pict,‏ والْمَساكين وان اسيل إن 6 by eal‏ وما Sl‏ علی as‏ 
يوم ار قان يوم نم ای الْجَمْمَانَ 59 

ففي صحيح البزنطي عن sable I‏ سئل عن قوله تعالى: «واعْلّمُواً 
pn wi‏ من ob “i‏ الله حمس وللرسُول ولذي ری . 

فقيل له: فما كان لله فلمن هو؟ = 

فقال: «لرسول الله ABE‏ وما كان لرسول Be dl‏ فهو للإمام»”". 

وفي مرسل عبد اله بن بكيسر عن آحدهما له في قوله تصالی: 
iso‏ عم من شيم فأ لله Cs‏ ولمئول ولذي ری 4 
قال: «خمس الله للإمام. وخمس الرسول للامام. وخمس ذي القربی لقرابة 
الرسول الامام. والیتامی يتامى الرسول. والمساکین منهم. وأبناء السبيل 
منهم. فلا بخرج منهم إلى غیرهم» ۳ 

وقد ادعي تواتر الروايات الواردة في هذا التقسسيم. بل ادعي تواتر 


)1( وبحسب عبارة السید الحکیم حفظه اله أن لا يكون عاصياً في سفره. Jere‏ ۱ ن ون نزام 
(۲) الأتفال: 4۱. ھون كان )موم کی it!‏ 


)۳( وسائل الشيعة ج كباب Ney‏ 
)£( وسائل الشيعة: ج ٦ب Yel‏ 


الروایات الواردة في کون سهم الله والرسول والقربی للإمام علد ولو 
تنزلنا عن تواترها فلا يضر ضعف آسانیدها بعد استفاضتها: مضافاً إلى 
تسالم واجماع الاعلام على مضمونها. 


ما يجب فيه الخمس : 

وقد نص الفقهاء على أن الخمس يجب في عدة آمور وهي: 

الأول: الغنائم المنقولة ‏ المأخوذة بالقتال والحرب من الكفار الذين 
يحل قتالهم. إذا كان GL‏ الإمام BCL‏ 

الثاني: المعدن. کالذ هب والفضة والرصاص والحديد والنحاس. 

الثالت: الكنز. كأن يجد الانسان ذهباً مسكوكاً مدفوناً فى الأرض. 

الرابع: ما أخرج من البحر أو النهر بالغوص, ولا يجري الحكم في 
السمك وغيره من الحيوانات البحرية أو النهرية التي تخرج بالغوص. 

الخامس: الأرض”" التى انتقلت من المسلم إلى الذمى بشراء وغيره". 

السادس: المال المختلط بالحرام إذا لم يتميز ولم يعرف مقداره"" ولا 

السابع: ما يفضل عن مؤونة المكلف بعد حلول رأس سنته الخمسیت 
وهذا القسم هو ما نبحث عن أحكامه فى هذا الكتاب. 


)1( وغير المنقولة أيضاً عند السيد السيستاني حفظه الله. 

(۲) والدار والخان والبستان على الأحوط عند السيد الحكيم حفظه الله. 

(۳) قال السيد السيستاني (حفظه الله): على المشهور. ولكن ثبوت الخمس فيها بمعناه 
المعروف لا يخلو عن إشكال. 

)٤(‏ واحتمل زيادته على خمس المال عند السيد السيستاني (حفظه الله). 


فقد دلت الأدلة الشرعية على وجوب الخمس في جميع آرباح 
“POLY!‏ ویستثنی من ذلك ما یصرفه الانسان في مؤونته طوال العام 
فلو ملك شخص (۱۰,۰۰۰ ریال) من خلال التج‌ارة أو الاجارة 
See _‏ وأنفق من هذا المبلغ في مؤونته أو مؤونة عياله مبلغاً وقدره 
Ly Acre)‏ فان المبلغ الزائد عنده في نهاية السنة"" وهو (۲.۰۰ 
ريال) يجب تخميسه. فيجب عليه فى هذا المثال دفع مبلغ ( 6٠0‏ ريال) 
وهو خمس الزائد (۲۰۰۰ ريال) لمرجع التقليد أو وكيله. 

أدلة وجوب الخمس في فاضل المؤونة : 

ذكر الأعلام أدلة متعددة على وجوب الخمس في كل فائدة يفيدها 
الإنسان. وهنا نكتفى Sh‏ بعض الأدلة: 

الدليل الأول: قوله تعالى: الما تم غنمتّم من شيء فأ له 
as ve‏ وللرسول ولذي al‏ والیتامى وَالْمَسّاكين وابن ن Ji‏ إن GK‏ 
ay 1‏ وم نرکا عَلَى ae‏ يوم Ob al‏ يوم ae‏ اجان .4 

بناء على أن المراد من الغنيمة مطلق الفائدة والربح» ولیس خحصوص 
غنائم الحرب. وهذا هو المناسب لکلمات اللغویین» خصوصاً في مثل 
مفردة (غنم)ء ففي لسان العرب: الفنم الفوز بالشيء من غير مشقة. 

وفي المفردات: کل مال مظفور به من جهة العدی وغیره. 

وفى المقاییس: الاصل فیها هو افادة شيء لم يملك من قبل. 


(۱) على تفصیل سوف Sh‏ إن شاء الله فى الفصل الثاني ص FA‏ 
(۲) سوف يأتى البحث حول رأس السنة في الفصل الثالث ص EA‏ إن شاء الله. 


وفي تاج العروس: الغنم والفنيمة الفوز بالشيء بلا igs,‏ 
الا ee‏ 


مطلق as) oly ig‏ (الغنم) ب بمعنی الفوز بالشيء. ومن علماء العامة 


.١‏ القرطبي. قال في تفسیره (4: (VAL‏ الغنيمة فى اللغة ما يئال الرجل 
أو الجماعة بسعی. 


۲ الفخر الرازي. قال في تفسیره (۱۵: VME‏ الفنم الفوز بالشيء. 

الدلیل الثاني: الروایات الواردة عن العترة الطاهرة التي فرنها رسول 
الله تیه ply ol Dy‏ بالتمسك بهاء وهي متواترة»وتنقسم إلى عدة 
طوائف. منها 

الطائفة الأولى: ما دل على وجوب الخمس في كل فائدة. كموثقة 
سماعة. قال: «سألت أبا الحسن عن الخمس فقال: في كل ما أفاد الناس 
من قليل أو es‏ 

وصحيحة على بن مهزيار: «فأما اام والفوائد فهي ي واجبة علیهم في ۱ 
كل عام قال تعالی: ظواغَلمُوأ Gal‏ غنشتم من شيء أ فأ لله “Ws iS‏ 
وَللرسُول ولذي tally tilly ZAI‏ كين وان اسيل إن کستم آم 
بالله وما Syl‏ عَلَى bate‏ يوم م اران یوم = الْجَمْعسان. .. فالغنائم 
والفائدة يرحمك الله فهي الغئيمة یغنمها المرء. والفائدة veers‏ والجحائزة 
من الانسان OE dW‏ 


)1( نقل کلمات علماء اللغة المحقق البحراني في الحدائق فراجع ۲ TEV‏ 
)۲( وسائل الشيعة Ne Aw Ne‏ 
)۳( وسائل الشيعة oe Aw Ne‏ 


الطائفة الثانية: ما دل على تحليل الخمس للشيعة إذا وقع في أيديهم 
من مستحل له. کمعتبر يونس بن يعقوب قال: «كنت عند أبي عبد الله ا 
فدخل عليه رجل من القماطين فقال: جعلت فداك تقع في أيدينا الأموال 
والأرباح وتجارات نعلم أن حقك فيها ثابت» وإنا عسن ذلك مقصرون. 
فقال أبو عبد الله ACL‏ ما أنصفناكم إن كلفناكم ذلك اليوم»'". 

فان هذه الطائفة من الروايات تدل على أصل تشريع الخمس. وإلا لا 
معنى للتحليل الوارد فيها. 

الطائفة الثالثة: ما دل على استثناء المؤونة من وجوب إخراج الخمسس. 
كصحيح أبي علي بن راشد: «قلت له: أمر تني بالقيام بأمرك وأخذ حقك. 
فأعلمت مواليك. فقال لي بعضهم: وأي شيء حقه؟ فلم أدر ما أجيبه. 
فقال: يجب عليهم الخمس. فقلت: في أي شيء؟ 

فقال:في أمتعتهم وصنایمهم [ضياعهم]. 

قلت: والتاجر عليه والصانع بیده؟ 

فقال:إذا أمكنهم بعد منتهم» ۳ 

وصحيح ابن مهزيار: «عليه الخمس بعد مؤنته ومؤنة عياله وبعد خسراج 
السلطان». 

الدليل الثالث: تسالم وإجماع الأصحاب على وجوب الخمس في 
فاضل iy jell‏ قال السيد الخوئي HE‏ الظاهر تسالم الأصحاب واتفافهم 


)۱( وسائل الشيعة Ne be Ne‏ 
)۲( وسائل الشیعة: Ne‏ ب ح ۳ 
قرف وسائل الشيعة: جا ب ca‏ £ 


قديماً وحدیثاً على sail‏ 

وقال السيد محمد سعيد الحكيم (حفظه الله): بلا خلاف معتد به أجده 
فيه أي في وجوب تخميس فاضل الموونة - كما فى الجواهر. وفي 
الخلاف والغنية والتذ کرة.وعن المنتهى.وظاهر الانتصار والسرائر أو 
صریحهما الاجماع علیه. 

قال في الجواهر: وهو الذي استقر عليه المذهب والعمل في زماننا 
هذاء بل وغيره من الأزمنة السابقة التى يمكن دعوى اتصالها بزمن أهل 
العصمة كاد . 


هل يشترط العقل والبلوغ في وجوب الخمس؟ 

لا يشترط العقل والبلوغ في من يجب في ماله الخمس عند 
(السيستاني) و(الحكيم) ويتولى إخراج الخمس ولي الصبى والمجنون. 
وإذا لم يخرجه الولى أخرجه الصبى أو المجنون بعد البلوغ أو الإفاقة. 

وأما عند (الخوئي) فيشترط العقل والبلوغ في جميع ما يتعلق به 
الخمس. إلا مورد المال المختلط بالحرام. فإنه يجب على الولي إخراج 
الخمس منه. وان لم بخرج فيجب على الصبي أو المجنون إخراج 
الخمس بعد البلوغ أو الافاقة. 


منهجیه الکتاب: 


لقد اعتمدنا فى هذا الکتاب منهجية خاصة تمکن القاری العزیز من 


)1( مستند الشيعة. كتاب الخمس: ۱۹۳ 
)۲( مصباح المنهاج. کتاب الخمس: AV‏ 


الحصول على الحکم الشرعی المطلوب بسهولة ویسر ومن دون تعقيد. 
فقد قمنا فى أكثر فصول هذا الکتاب بالخطوات التالية: 

.١‏ التمهید في مقدمة كل فصل بما یوضح الاصطلاحات ومحل البحث 
مع التمثیل. 

۲ جمع الفروض الموجودة في کل فصل من خلال مشجرة أساسية 
وقد وضعنا المشجرات الأساسية في بداية كل فصل تحت عنوان 
(مشجرة... الکاملة ) وجعلنا لكل واحدة ترقیماً خاصاً . 

۳. تقطیع المشجرة الأساسية وعرضها في عدة حلقات؛ لكي يكون 
حکم كل صورة من صور المشجرة مبیناً بعد فرعه الخاص من المسشجرة 


مباشرة. 


الفصل الأول: 


الموؤونة وبعض أحكامها 


ذکرنا فى التمهید أن للإنسان أن يصرف فى موونته من آرباحه 
وعوانده ما يشاء إلى حلول رأس السنة الخمسية ثم یخمس مافضل 


منها. 

وفى هذا الفصل نريد أن نتعرف على معنی المؤونة Oley‏ بعض 
أحكامها. 

معنى المؤونة : 


ذكر الأعلام أن المؤونة تنقسم إلى قسمين: 

القسم الأول: مؤونة تحصيل الریح 

ويراد بها: كل مال يصرفه الإنسان في سبيل الحصول على الربح. وقد 
ذكرت لها أمثلة متعددة منها: 

.١‏ الضرائب والرسوم التي تأخذها الحکومات. ومن مصاديقها رسوم 
السجل التجاري ورسوم ترخيص مزاولة التجارة. 

؟. أجرة الدلال والحمال والحارس والسائق ونحو ذلك. 

۳ ما يدخل على المصانع والمعدات والآلات والسيارت من نقص في 
سبیل الحصول على الربح. ویمکن أن نقرب ذلك بالمثال التالي: 

شخص يملك (۲۰,۰۰۰ ریال) مخمسة اشتری ب( ١٠٠١٠ريال)‏ منها 


سیارة أجرة لکسب الرزن. وبلغ إجمالي ما ربحه منها (۱۵۰۰۰ ريال) 
ورت قيمة السيارة في نهاية العام بقيمة (0.000 ریال) أي انخفضت 
قيمتها بسبب الاستعمال في تحصيل الربح» فما هو المقدار الذي يجب 
تخميسه؟ 

الجواب: يجب عنيه أن يخمس (۱۰.۰۰۰ ریال) فقط( أي بإمكان 
هذا الشخص أن يسنثني مقدار النقص”" من الربح» ويخمس الزائد 
الفاضل على المؤونة. 

وأما نفس قيمة المعدات والديكور والأثاث الموجود في المحل 
التجاري - مثلاً- نليست من المژونة- على تفصيل يأتي فى حكم مال 
التحارة ‏ فلو اشتراها المكلف من أرباح سنته وجب عليه تخميسها 
بقيمتها الفعلية. ولا يخمس النقص الحاصل. لأن ذلك النقص من مؤونة 
تحصيل الربح كما تقدم في الصفحة السابقة. 

ولو اشتراها بمال مخمس. وحصل على ربح استثنی النقص الداخل 
على قيمة المعدات نتيجة استعمالها في تحصيل الربح. 


)1( نعم إذا صرف الإنسان من هذا المبلغ في مؤونة السنة التي سوف يأتي تعريفها. لم 
يجب إلا تخميس ما بقى من المالء فلو فرضنا أن صاحب سيارة الأجرة - حسب المشال 
قیرف اشن dra‏ فی Siecle‏ وحاجات عياله (۵.۰۰۰ ريال) لم يجب عليه إلا تخمیس 
ما بقي من الربح؛ وهو (۵.0۰۰ ریال) أي يجب عليه أن يدفع للحاكم الشرعي أو وكيله 
(۱۰۰) ریال. 

(۲) هذا | : عد النقص خسارة عرفاً بعد ملاحظة الوضع الطبيعي في اکتساب المال عند 
السید الحکیم (حفظه الله). 


الفصل الأول: المؤونت ویعض أحكامها م وس توس VO‏ 


القسم الثاني: موونة سنة الربح 

ويراد بها: کل مصرف متعارف" للانسان في سنة ربح المال. سواء 
كان على نحو الوجوب أو الاستحباب أو الکراهة أو LAU‏ وهي 
تنطبق على عدة أمور: 

.١‏ كل ما يصرفه الإنسان في معاشه ومعاش عياله. وفي حاجته 
وحاجتهم. سواء كان YL‏ كقيمة الطعام وأجرة الدار وتشخيص الطبيب 
والختان ونحوهاء أم عيئاً باقية بعد الحول كالبيت والسيارة والكتب. 

۲ كل ما يصرفه الانسان في صدقاته الواجبة والمستحبة. 

۳. ما يصرف في وفاء ما اشتغلت به الذمة من نذر أو كفارة أو أرش 
جناية ونحو ذلك. مع الفرق بين الدين كضمان المتلفات ونفقة الزوجة 
وغيره كالنذر والكفارة. في استثناء مقدار الأول من الربح فيما لو حال 
عليه الحول دون الثاني على تفصيل يأتي. 

.٤‏ الهدايا والجوائز. 

۵ ما يصرفه الإنسان في سفراته وححه وزياراته. وحول ماذكرناه 
- سابقاً - يوجد اتفاق في الجملة بين الأعلام (الخوئي) و(السيستاني) 
و(الحكيم). وسوف تأتي زيادة تفصيل إن شاء الله في الصفحة المقبلة. 


)1( عقلائي وفي شؤون المكلف عند السيد الحكيم (حفظه الله). 
)1( أو الحرمة عند السيد الحكيم (حفظه الله). 


بعض أحكام موونة السنة : 

هنالك آحکام كثيرة ترتبط بمؤونة السنة, لابد أن یلتفت إليها المكلف 
منها: 
الحکم الاول: لابد أن تصرف الأموال في المژونة بالفعل فلو ًر 
المکلف على نفسه. وجب عليه تخمیس الفاضل في آخر السنة عند 
(الخوئي) و(السيستاني) و(الحکیم). 

الحکم الثاني: لابد أن یکون صرف المکلف في معاشه وحاجاته 
وأسفاره وهدایاه على النحو المتعارف المناسب لحاله. فلو زاد الصرف 
وجب خمس التفاوت عند (الخوئي) و(السيستاني). 

ومثال ذلك: ما لو فرضنا آن شخصاً المناسب لحاله أن يصرف في 
مؤونته (۲۰۰۰۰۰ ریال)» ولکنه صرف (۳۰۰۰۰ ريال). ففي هذا الفرض 
يجب عليه تخمیس (۱۰.۰۰۰۰ (ILS‏ وهو مقدار التفاوت. 

ویمکن أن نمثل للصرف الزائد عن الموونة - أیضاً -بمالو OLS‏ 
الانسان بحسب شأنه - من جهة وضعه المادي والاسري والاجتماعي مثلا 
- یحتاج إلى سيارة ب (۲۰۰۰۰ ریال) ولکنه اشتری سيارة Peeves diy‏ 
ریال)ء فهنا یجب تخمیس ما يزيد على شأنه أي (۱۰۰۰۰۰ ریال). 

ویری (الحکیم) عدم وجوب الخمس في الصرف الزائد ولو كان في 
غير حاجة مادام لغرض عقلائي وفي شوون وموونة المکلف. 

Ll,‏ )13 كان الصرف فى وجوه البر والخير. کالصدقات وبناء المساجد 
ونحو ذلك. فلا يجب الخمس في التفاوت لو كان الصرف زائداً غير 


الفصل الأول: المؤونت ويعض أحكامها CV SRS‏ 


لائق بحال الصارف - عند (الخوئي) و(الحكيم). ويجب على نحو 
الاتحاط ‏ غند(السيستانى): 

الحکم الثالث : یختص وجوب إخراج خمس الأموال بعد عام. فيما 
)15 آراد الانسان صرف ذلك المال فى الموونة المناسبة لحاله. واما اذا 
أتلف آمواله - كما )13 أحرقها أو رماها فى البحر- فیجب عليه إخراج 
الخمس فوراً. ولا يمهل المكلف حينئذ إلى نهاية الحول عند (الخوئي) 
و(السیستانی) وله التأخير إلى نهاية الحول عند (الحكيم) ويحوز له أن 
یخرج الخمس فبله. 

ولو صرف المکلف على نفسه أو على dhe‏ أو على بعض شژونه ما 
يزيد على ما يليق Whe‏ فليس له أن يؤخر التخمیس إلى حلول الحول 
عند (الخوئي) و(السيستاني)ء ولا يجب الخمس Weel‏ عند (الحکیم) إذا 
كان pall‏ لغرض عقلائي. 

الحكم الرابع: لو ربح المكلف أموالاً يعلم باستغنائه عنها وعدم 
صرفها مستقبلاً في المؤونة إلى حلول رأس السنة الخمسية لم يجب 
تخميسها فوراً وقبل حلول رأس السنة الخمسية عند (الخوئی) و(الحكيم) 
ويرى (السيستاني) وجوب إخراج الخمس فوراً على الأحوط. 

الحكم الخامس: لو اشترى المكلف شيئاً لمؤونته ثم اتضح استغناؤه 
عنه لم يجب تخميسه فوراً وقبل حلول رأس السنة الخمسية عند 


(۱) الاحتياط تارة يكون استحبابياً وتارة وجوبياًء والأول هو ما يجوز ترك العمل به. وأما 
الثانى فالمكلف مخير فيه بين أن يعمل به. أو يرجع فيه إلى مرجع آخر مع مراعاة الأعلم 


فالاعلم. 


(الخوئي) و(الحکیم) ویری (السيستاني) وجوب إخراج الخمس فوراً 
على الأحوط. 

الحكم السادس: یختص وجوب |خراج الخمس بعد الحول فیما إذا 
قدر بقاء المکلف حياً إلى آخر السئة الخمسية, وأما إذا مات قبل ذلك 
وجب إخراج الخمس فوراً عند (الخوئي) و(السيستاني) و(الحكيم). 

معنى الشائية : 

والمراد من کون المصروف مصروفاً في المونة المناسبة للشأنية عند 
(الخوئي) أن يكون الصرف متعارفاً غير موجب للوم عند العقلاء والعرف. 
وذلك لمناسبته لحال الصارف وتعارفه من مثله. فلو كان الشخص يحتاج 
إلى سیارة. فاشتراها ب(۱۰۰.۰۰۰ ريال) وفرضنا أن شراء السيارة بهذا 
المبلغ لا يعتبر زائداً على حاله. ولكن لو اشتراها بمبلغ أقل لم يعد ذلك 
منافياً لشأنه وموجباً للانتفاص من قدره. لم يجب في هذا الفرض تخميس 
التفاوت عند (الخوئى). 

ففي المثال السابق لو كانت القيمة غير المنافية لشأن المكلف تساوي 
(۵۰۰۰۰ ريال) ومع ذلك اشترى سيارة ب( ٠٠١٠٠٠١‏ ريال) لم يجب 
تخميس مقدار التفاوت. والذي يساوي (۵۰.۰۰۰ ريال). 

وأما (السيستاني) فالميزان عنده أن لا يون الصرف في جهة ما 
تضییعاً للمال بنظر العرف بحسب شأنه الاجتماعي فلو اشترى سيارة 
لولده ‏ مثلاً ‏ بأزيد من مستواه المادي. ولكن كان ذلك لغرض عقلائي 
كدفع الانتقاص بولده بين زملائه وأقرانه كان ذلك من مژونته. هذا فيما 


الفصل الأول: المؤونت ویعض احكامها acis‏ 


يصرفه الانسان بالفعل كبيت سكناه الذي اشتراه من أرباح سنته وسسکنه 
في نفس سنة الربح أو المال الذي صرفه في طعامه وسفره ونحو ذلك. 
وأما فيما يعده الإنسان تدريجاً لأجل السصرف في المؤونة المستقبلية: 
كالبيت الذي يبنيه الانسان بالتدريج ليسكن فيه في السنین المقبلة - مثلا- 
فالمراد من المؤوئة المناسبة للشأئية أن يكون عدم الصرف غير مناسب 
للشأن وموجباً للوم عند العرف. 

وأما (الحكيم) فلا يشترط کون الصرف مناسباً لشأنه أو محتاجاً له. فلو 
صرف المكلف ما هو فوق مستوى شأنه وزائداً على حاجته لم يجب 
تخميس التفاوت ما دام الصرف لغفرض عقلائي وفي مؤونة وشؤون 
الإنسان. 


تحول الصرف الزاند على الشائية : 

قد يشتري الإنسان شيئاً زائداً على شأنه في أول العام ویستعمله في 
المؤوئة ولکنه قبل حلول الحول يكون مناسباً لشأنه. ومشال ذلك أن 
يشتري الإنسان سيارة فوق شأنه ولكن قبل حلول الحول تحولت السيارة 
إلى مناسبة لشأنه !ما لنقصان قيمتها أو لارتفاع شأن المكلف فهل يجب 
الخمس في هذا الفرض إذا حال الحول على السيارة؟ 

الجواب: يرى (السيستاني) و(الحكيم)'" و(الخوئي) عدم وجوب 
الخمس في هذا الفرض. 


)١(‏ ولا يشترط السيد الحكيم (حفظه الله) أن يكون الاستعمال فى المژونة المناسبة لشأنه بل 
يكفي أن يكون لغرض عقلائي كما بيئا سابقاً. 


حکم مال التجارة: 
إذا رزق الانسان مالا وأراد الاتجار به لکسب موونته ومژونة عياله. 
فهل یعتبر هذا المال من مژونته فلا يجب تخمیسه آخر العام أو لا؟ 
الجواب: في هذا الفرض توجد عدة صور نبینها مع حکمها من خلال 
المشحرة التالیة: 
مشجرة مال التجارة کاملة: 


مال التجارة 


(المشجرة رقم )١‏ 


يوجد عند المكلف مال آخر لا يوجد عنده غبر هذا المال 


المال المعد للتجارة مساو لمؤونة 
المال الا خر كاف لتغطية المؤونة(١)‏ السنة. كما لوكان المبلغ عشرين 
آلف, وكانت المؤونة لا تتطلب 

أكثر من هذا المبلغ (4) 


المال الآخر بضمه مع مال التجارة 
يكون المجموع کافیا لتفطية 


المؤونة (؟) المال المعد للتجارة أكثر من مؤونة 


ألف, وكانت المؤونة لا تتطلب 
أكثر من ثمانية عشر ألف (۵) 


المال الآخر بضمه مع مال التجارة 
يكون الجموع كافيا لتغطية 
المؤونة وزيادة (۳) 


الفصل الأول: المؤونت ویعض أحكامها تیک ماک بو وود مش یی WY‏ 


وفيما يلي سوف نقسم هذه a petal‏ ونبين حكم کل صصورة من 


بوجد عند الکلف مال آخر 


, الال الآخربضمه مع مال المال الاخر بضمه مع مال‎ as datas 
انتجاردیکوننجموعكفيا || التجارة يكون المجموعكافيا‎ | | “SUS الال الا‎ 
(¥) الوونه(۱) لتغطية المؤونة (۲) :1 لتغطية المؤونة وزيادة‎ 


Lil‏ الصورة الاولی (۱): فیجب فیها تخمیس جمیم مال التجارة على 
نحو الفتوی عند (الخوني) و(السيستاني) و(الحکیم) لا على نحو الفورية. 

وأما الصورة الثانية (۲): فیجب فیها تخمیس جمیع مال التجارة عند 
(الحكيم) مطلقاً وعند (السیستانی) يجب التخميس بشرط أن لا يكون 
الباقى بعد التخميس لا بحصل من خلال الاتجار به مؤونة السنة اللائقة 
بحال المكلف. نعم لو كان المكلف بإمكانه أن يراجع الحاكم الشرعي 
لنقل الحق إلى الذمة ثم التسدید بعد ذلك على نحو السدریج بحيث لا 
يترتب عليه حرج في مؤونته وجب التخميس. ولا يجب التخمیس عند 
(الخوني). 

ویمکن أن نمثل لهذه الصورة بشخص يحتاج إلى (۱۲.۰۰ ریال) في 
السنة. وعنده (۵.۰۰۰) للتجارة تفيده في کل شهر (۵۰۰ ريال): وکان 
عنده وظيفة يستفيد منها (۵۰0 ریال) ch gt‏ فحیث أن مال التجارة والمال 
الاخر لا بتجاوز مقدار المژونه السنوية فلا خمس فيه عند (الخوئي). 

ui,‏ الصورة الثالثة (۳): ویمکن أن نمثل لهذه الصورة بشخص كان 


یحتاج إلى (۲۰.۰۰۰ ربال) وعنده ۱۰۰۰۰۰۱ ريال). ثم اهدي إلبه 
(۳۰۰۰۰ ریال) See‏ فأعد الجمیع للتجارة. والحکم هو وجسوب 
الخمس في الجميع فتوی عند (الحکیم)؛ ولا يجب إلا في (۲۰,۰۰۰) عند 
(الخوئي). وعند (السبستاني) يجب الخمس إلا إذا كان المبلغ بعد 
التخميس لا يحقق مؤونة السنة اللائقة بحال المكلف. نعم لو كان 
المكلف إمكانه أن براجع الحاكم الشرعي لنقل الحق إلى الذمة لم 
النسديد بعد ذلك على نحو التدریج وجب النخميس. 


لا پوجد عنده غير هذا امال 


المال المعد للتجارة أكثر من مؤونة السنة, كما لو 
كان المبلغ عشرين ألف, وكانت المؤونة لا تتطلب 
أكثر من ثمانية مشر ألف )0( 


امال العد للتجارة مساو لمؤونة السنة؛ كما لوكان 
البلغ مشرين الف, وكانت المؤونة لا تتطلب أكثر 
من هذا البلغ (4) 
وأما الصورة الرابعة (4): فحكمها حكم الصورة الثانية. 
وأما الصورة الخامسة (۵): فحكمها حكم الصورة الثانية علد 
(السيستاني) و(الحكيم). وأما (الخوئي) فيرى عدم وجوب تخميس ما 
يساوي المؤونة من مال التجارة, ويجب تخميس الباقي؛ ویمکسن أن 
نوضح ذلك بالمثال الثالي: شخص كان يحناج للصرف على مؤونته 
السنوية إلى (۱۸۰۰۰ ريال) ورزق مالا قدره ۲٠٠٠٠٠(‏ ريال). فأعده” 
للتجار: وفتح به مشروعاً وصرف في مؤونته من أرباح هذا المسشروع. 
وبعد حلول رأس السئة وجد عنده الأموال التي أعدها للتجارة والتي ., 


الفصل الأول: Tg gl‏ وبعض احكامها laid‏ [ ا 1 ا 


حولها إلى مشروع (۲۰۰۰۰۰ ريال) زائداً أرباحاً بمقدار ٠١٠٠٠١(‏ ريال) 
فمجموع ما عنده يساوي (۳۰.۰۰۰ ریال)؛ ففي هذا الفرض بإمكان هذا 
الشخص أن gions‏ من وجوب الخمس VA)‏ ريال) على رأي 
(الخوئي). وهي مال التجارة المساوي لمؤونة ستته. والبافي يجب 
تخمیسسه, أي يجسب أن يخمس (۱۲.۰۰۰ ريال) ومقدار الخمسس 
Vids) ga‏ ریال). 


الفصل الثاني: 


بیان الأموال التي بجب قیما زاد 


0 


هنالك شروط عامة في وجوب إخراج خمس ما يزبد عن المؤوئة. 
ومن آهمها: 

الشرط الاول: الملك. فلا حمس في ما أببح للمكلف الانتفاع به 
طوال السنة. فلو cul‏ شخص لصديقه الانتفاع بسیارته طوال السسنة لم 
بيجب الخمس على صديقه.نعم يجب الخمس على المبیح إذا كان قد 
اشتری السيارة من أرباح سنته إذا لم نكن السيارة مؤوئة للمبيح. 

الشرط الثاني: أن لا يكون المملوك مما لا بتعلق به وجوب إخسراج 
الخمس. سواء دل على ذلك دليل خاص. كما في الارث المحتسب. أو 
كان خروجه عن ما يتعلق به الخمس لعدم صدق عنوان الفائدة عليه كما 
في دية الأعضاء أو المهر حسب رأي بعض الأعلام. وسوف يأتي تفصيله 
ص YA‏ 

الشرط الثالث : حلول رأس السئة الخمسية على تفصيل سوف بأتي 
إن شاء الله. 

وفي هذا الفصل سوف frail‏ الكلام في الشرط الثاني. وأما السشرط 
الثالث فسوف يأتي الكلام فيه في الفصل اللاحق ص 4۸ إن شاء الله. 

وقبل بیان حكم الصور التي سوف نتعرض لها في هذا الفصل نحده 


المراد من (فاضل الموونة). وهو: 

ما یتبقی من ممتلکات الشخص فى آخر السنة الخمسية بعد صرف 
الإنسان في مؤونة تحصيل الربح أو السنة. وقد تقدم ‏ في الضصل الأول 
ص۲۳ - بیان المراد من موونه تحصیل الربح وموونه الستة فراجع. 


الفصل الثاني: بیان الأموال التي يجب فیما زاد منها الخمس سس ۲٩‏ 


مشجرة عا راد عن مؤونة السنة كاملة: 


ما زاد عن مؤونة السنة 
(الشجرة رقم 5( 


هل ملك بالهبة والهدية والجانزة أو المال الموصى به أو نماء الوقف (۱)؟ 


هل ملك بالخمس أو الزكاة أو الصدقات أو الكفارات أو نحوها ٩)۲(‏ 


هل ملك بالهر أو عوض الخلع (۴)؟ 


| هل ملك بالإرث (5)؟ ۱ 


هل ملك بغير ذلك کالتجارة والاجازة والحیازة وغیرها )0( 


3 تن ۲۳۳۶۳ 


حکم هذه الصور: 
وفيما بلي سوف نقسم هذه المشجرة؛ ونبین حکم كل صورة من 


صورها: 
ما زاد عن مؤونة السنة 


هل ملك بالخمس أو الزكاة 
او الصدقات او الکفارات او 
نحوها (۱)۲ 


أما الصورة الأولى (۱): فحکمها وجوب الخمس عند (الخوئي) 
و(السيستائي) و(الحكيم). 

وهنا ننبه على أمر مهم وهو: أن وجوب الخمس في الأموال المتبقية 
في هذا الفرض وغيره فيما إذا لم تكن الأموال والأعيان موونة حال 
دخولها في ملك OLY!‏ فان العين التي نكون مؤونة للمکلف"" لا يجب 
الخمس فيها إذا استغنى عنها المكلف. وأبقاها حتى حلول الحول. 
ومثال أن يتحصل شخص على سيارة من خلال الهبة. وكان حال 
تملكه لها بحناج إلى سيارة؛ ثم بعد استعمالها في المؤونة استغنى عنهاء 
نعم لو اشترى سيارة أخرى لغرض التوسعة ولم يبع الأولى ‏ وجب عليه 
الخمس في ما يعادل قيمة الأولى من لمن الثائية عند (السيسستاني) ولا 
يجب عند (الخوئى). 

وأما الصورة الثائية (۲): فحكمها وجوب الخمس عند (الخوني) 


هل ملك بالهبة والهدية 
والجائزة أو المال الموصى به 
او pled‏ الوقف !)١(‏ 


هل ملك با مهر أو عوض 
الخلع (۱۱۳ 


)1( بان استعملها الشخص مد: معتداً بهالماستنى عنهاعلد د و(الخوني) 
و(السيستاني). 


الفصل الثاني: بيان الأموال التي يجب فيما زاد منها الخمس CF eci‏ 


و(الحکیم)" " وأما (السیستانی) فلا يجب عنده تخمیس ما ملكه السادة 
بالخمس أو الفقراء بالزكاة؛ ويجب تخمیس ما ملك من سهم الامام. 

ويجب على الأحوط تخمیس ما زاد عن المؤونة في ما ملك 
بالصدفات والکفارات ورد المظالم. 

وأما الصورة الثالثة (۳): نحکمها عدم وجوب الخمس عند (الخضولی) 
و(السیستانی): ویجب الخمس فيها عند (الحکیم). 
ما زاد عن موونه السسنه 

هل ملك بغیر ذلك کالتجارة 


هل ملك با لارث )8( 
والإجارة والحيازة وغيرها (۱)۵ 


Ul,‏ الصورة الرابعة (4): وهنا نوجد فروض: OY‏ الارث تسارة يكون 
محتسباً ونارة غير محتسب. وعلى كلا الفرضين تارة يكون المورث فد 
خمس المال وتارة لم يخمسه. وتارة لا يعلم ذلك. 

وعلى نفدير عدم تخميسه نارة یکون Lib‏ على إخراج الخمس: وتارة 
بانیاً على عدم |خراجه. وتارة لا بعلم حاله. 

وعلى تقدير عدم اخراج المورث للخمس تارة يكون الخمس في 
العين الخارجية وتارة يكون في ذمة المورث. كما لو تعلق بعين أو أموال 
وقد أنلفها المورث. ولجميع هذه الفروض أحكام خاصة نأني في 
مستقبل هذا الكتاب. وما سنبینه هنا هو حكم الارث سواء كان محتسباً أو 


غير محتسب فيما إذا كان المورث فد أخرج خمس أمواله قبل مونه؛ أو 


)١(‏ إذا أبيح سهم الإمام لشخص لم يجب الخمس في فاضله عند الأعلام. 


كان الموروث موونة للمورث کالبیت والسیارة. 

والحکم هو: عدم وجوب الخمس في الارث المحتسب عند (الخوني) 
و(السیستانی) و(الحکیم) وأما الارث غير المحتسب فیجب تخمیسه عند 
(الخونی) و(الحکیم). وآما (السیستانی) فیری وجوب تخمیسه على 
الأحوط. الا إذا كان من الأب والابن فلا يجب تخمیسه. 


ما معنی الاحتساب في الارث؟ 

الجواب: هنالك خلاف بين الأعلام في تحدید المراد من الاحتساب 
وعدم الاحتساب. فیری (الخوئی) و(السيستاني) آن الارث المحتسب: هو 
ما یتوقعه الانسان عقلائياً. ولو من غير جهة النسب وطبقة الارث. ومن 
أمشلته ما برثه الانسان من أبيه وأمه. ولو من ابن عمه مع التفاته إلى عدم 
وجود وارث غيره . 

والارث غير محتسب: هو غير المتوقع عقلائياً. ومن أمثلته ما يرثه ما لو 
جهل ob‏ له مورثاً. أو جهل بأن له ميراثاً ثم انکشف خلافه حين موته 
وکذا ما يرثه الانسان من ابن عمه الذي كان له ورثة یحجبون ابن الم 
ولکن بسبب موت ابن العم وجمیع الورثة الحاجبین دفعة واحدة بسبب 
غير متوقع تحقق الارث. 

يرى (الحکیم) أن ضابطة عدم الاحتساب تتقوم بکون المورث بعيداً 
نسباً وسبباً. فلو كان المورث قریباً لا يجب الخمس ولو كان الارث غير 
متوقع عقلائياً. وبهذا يظهر الفرق بينه وبين (الخوئي) و(السيستاني) في 
صورة ما إذا كان المورث ابن عم قريب له وارث يحجب ابن العم. 


الفصل الثاني: بیان الأموال التي يجب فیما زاد منها الخمس و 


ولکن بسبب زلزال - مثلاٌ مات ابن العم وورثته. ووصلت النوبة إلى ابن 
العم. 

Lely‏ الصورة الخامسة (0): فحکمها وجوب الخمس عند (الخوئی) 
و(السیستانی) و(الحکیم). 


الفصل الثالث: 


تقدم سابقاً أن في کل فائدة بستفیدها الانسان Tim‏ شرعياً. وهو ما أثبته 
تعالى في قوله: TAG‏ غنمتم من شيء فان لله CA‏ وللرشول 
ولذي BEN LAN‏ والمتاکین4 وقد دلت عليه جملة من الشصوص 
الصادرة عن العترة الظاهرة صلوات الله وسلامه عليهم. ومن تلك 
النصوص موثقة سماعة. قال: سألت أبا الحسن BEL‏ عن الخمس؟ 

فقال: «في كل ما أفاد الناس من قليل أو كثير». 

وقد دلت ظائفة من النصوص على أن وجوب إخراج هذا الحق 
الشرعي بعد المؤونة. قفي صحيحة ابن مهزيار: «الخمس بعد مؤونته 
ومؤونة عياله وبعد خبراج السلطان». 

وقد فهم الفقهاء منها - كما ذكرنا سابقاً ‏ أن المراد من المؤونة مؤونة 
السنة. فللمكلف أن يصرف من أرباحه في المؤونة ما يشاء إلى أن يمسر 
عليه عام وبحلول رأس العام يجب عليه إخراج الخمس. ولكن وقع 
- الخلاف بینهم في تحديد المراد من السنة وفي تحديد بدایتها" ويترتب 


)1( فقد وقع خلاف بين الأعلام في أن المراد من السنة هل هو السنة لكل ربح ربح؟ أو هي 
الستة لجمیع الأرباح» فذهب السید الخونی 5 إلى الأول. وذهب السيد السيستاني ( حفظه 
(ail‏ على تفصیل والسید الحکیم (حفظه (ail‏ إلى القول الثاني. وعلی القول الثاني وفع 


على هذا الخلاف نتائح متعددة. 
في هذا الفصل سوف یکون الکلام حول تحدید مبدأ السئة الخمسية 
التالیة: 


مشجرة تحديد رأس السنة كاملة: 


مالك الأموال 
(المشجرة رفم ۳) 
س سسس سس 


لايوجد عنده وظيفة أو تجارة, عنده وظيفة أو تجارة ونحو 


يجمع بين الأمرين بان تكون له 


كالطلاب والفقراء الذين ذلك يكتسب بها كالمعلمين وظيفة مثلا وحصل على أرباح 
يعتمدون على الضمان والخطباء وأصحاب المحلات اتفاقية کالعلم الذي تحصل 
الاجتماعي )١(‏ التجارية على هدية 


| تارة تکون له وظيفة أوتجارة 
واحدة (۲) 


وتارة متعددة كان یکون لدى 
المكلف تجارة یتجر بها بالإضافة 
إلى وظيفة يعمل فيها (؟) 


تارة تكون له وظيفة أو تجارة 
واحدة (4) 


وتارة متعددة كان يكون لدى 
الکلف تجارة يتجر بها بالإضافة 
إلى وظيفة يعمل فيها (۵) 


يدخل على الانسان؟ وتفصیل ذلك سوف يتسضح إن شاء الله مسن خلال بيان حكم 
المشجرة. 


الفصل الثالث: بيان راس السنم الخمسيي EAs eee‏ 


حکم هذه الصور: 
وفيما يلي سوف نقسم هذه المشجرة؛ وبين حكم كل صورة من 
صورها: 


لا يوجد عنده وظيفة أوتجارة, كالطلاب والفقراء الذين يعتمدون على الضمان الاجتماعي )١(‏ 


أما الصور: الأولى (۱): فضابطتها عدم وجود وظيفة أو تجارة أو 
إجارة يعتمد عليها المكلف في معاشه. ويندرج فيها مثل الطالب الذي 
بعتمد على أبيه في معيشته ولکن اتفق له الاتجار بأموال لأجل الحصول 
على ربح يستفيد منه في شراء كتاب أو جوال ونحو ذلك. 

وحكمها هو أن لكل ربح يدخل في ملك الإنسان رأس سنة خاص 
به عند (الخوئي) و(السيستاني)'"'. وسوف يأتي في الفصل الخامس 
الحديث عن ضابطة کون المكلف صاحب مهنة. 

Li,‏ (الحكيم) فیری أن رأس السنة هو تاريخ أول ربح يدخل على 
الانسان بعد ولادته. ويكون هذا التاريخ رأس السنة القهري لكل أرباحه. 


(۱) وبامکان المكلف أن يجعل رأس سنة متحداً لجميع أرباحه تسهيلاً له. ولكن لا يجب 
علبه الالتزام به بلحاظ الارباح الني لم يمر علیها اثنا عثر شهرآه ولکسن ليس له اسستثناء 
مزونة شهر سابل من ربح شهر لاحق ولو كان من أهل الکسب عند (الخولي). 


مالك الأموال 


عنده وظيفة أو تجارة ونحوذلك یکتسب بها کالعلمین. والخطباء 
وأصحاب الحلات التجارية 


وتارة متعددة كان يكون لدى الکلف تجارة يتجر 
بها بالإضافة إلى وظيفة يعمل فیها (۳) 
وأما الصورة الثانية (۲): فحكمها عند (الخوئی) و(الحكيم) كحكم 
الصورة الأولى. وأما عند (السيستاني) فرأس السنة هو يوم الشروع في 
الاکتساب. كيوم شروعه فى الوظيفة أو التجارة. 
وأما الصورة الثالثة (۳): فحكمها عند (الخوئي) و(الحكيم) حكم 
الصورتين السابقتین. وأما عند (السيستاني) فالمكلف مخير بين أن يبجعل 
أس سنة متحداً لجميع أرباح نوعي أو أنواع الاکتساب. وبين أن يجعسل 
لكل نوع رأس سنة خاصاً يكون شاملاً لكل أرباحه. ويمكن أن نبين ذلك 
بالمثال التالي: لو فرضنا أن شخصاً كان يعمل مدرساً. وكان يوم شروعه 
في العمل هو الأول من رمضان. وفرضنا أن هذا الشخص كان له محل 
تجاري. ويوم شروعه في التجارة هو الأول من شعبان, فهنا سوف يكون 
هذا الشخص - بحسب الفرض - مخيراً على رأي (السيستاني) بين أن 
یجعل رأس السنة لجمیع آرباح التدريس والتجارة اليوم الأول من شعبان 
وهو المتقدم. وبين أن یجعل البوم الأول من رمضان رأس سنة لجمیسع 
أرباح التدريس. واليوم الأول من شعبان وأس سنة لجميع أرباح التجارة. 


تارة تكون له وظيغة أو تجارة واحدة (؟) 


الفصل الثالث: بيان رأس reall‏ الخمسی OVALS‏ 


یجمع بين الأمرين بان تكون له وظيفة مثلا وحصل على أرباح اتفاقية کالعلم الذي تحصل على هدية 


وتارة متعددة كأن يكون لدى المكلف نجارة يتجر 
بها بالإضافة إلى وظيفة يعمل فيها (0) 


وأما الصورة الرابعة (۶): فحكمها عند (الخوئي) و(الحكيم) كحكم 
الصورة الأولى. وأما عند (السیستانی) فرأس السنة هو يوم الشروع في 
الاکتساب. كيوم شروعه في الوظيفة أو التجارةء ولو فرضنا أن ما يحصل 
عليه من الاكتساب مساو لما يحصل عليه من الهداياء وراد التلفيق من 
الطريقتين بأن يجعل للقسم الأول سنة جعلية مثلاً. وأن يجعل لكل ربح 
من القسم الثاني سنة تخصه. فان ذلك جائز لدى (الخوئي) وأما 
(السيستاني) فيرى أنه لا يمكن التلفيق بين الطریقتین. ولذلك لو كانت 
معيشة شخص تعتمد على الاكتساب والهدايا بنحو متساو فان وظيفته Ol‏ 
لكل ربح سنة تخصه. ۱ 

وأما الصورة الخامسة (۵): فحکمها عند (الخوئي) و(الحکیم) حکم 
الصورتين السابقتین. وأما عند (السيستاني) فالمکلف مخیر بين أن يبجعل 
أس سنة متحداً لجميع أرباح نوعي أو أنواع الاكتساب. وبين أن يجعل 
لكل نوع رأس سنة خاصاً يكون شاملاً لكل آرباحه ويمكن أن نبين ذلك 
بالمثال التالي: 

لو فرضنا أن شخصاً كان يعمل مدرسا وکان یوم شروعه في العمل 
هو الأول من رمضان. وفرضنا أن هذا الشخص كان له محل تجاري؛ 


تارة تکون له وظيفة أو تجارة واحدة (4) 


ویوم شروعه فى التجارة هو الأول من شعبان, فهنا سوف یکون هذا 
الشخص - بحسب الفرض - مخيراً على رأي (السيستاني) بين أن يجعسل 
رأس السنة لجميع أرباح التدريس والتجارة اليوم الأول من شعبان وهو 
المتقدم. وبين أن يجعل اليوم الأول من رمضان رأس سنة لجميع أرباح 
التدريس. واليوم الأول من شعبان رأس سنة لجميع أرباح التجارة. ولو 
فرضنا أن ما يحصل عليه من الاكتساب مساو لما يحصل عليه من الهداياء 
وأراد التلفيق من الطریفتین. Ob‏ يجعل للقسم الأول سئة جعلية مثلاً. وأن 
یجعل لكل ربح من الفسم الثاني سئة تخصه. فان ذلك جائز لدى 
(الخوني) وأما (السيستاني) فيرى أنه لا یمکسن التلفيق بين الطريقتين. 
ولذلك لو كانت معيشة شخص تعتمد على الاكتساب والهدايا بنحو 
متساو فان وظيفته أن لكل ربح سنة تخصه. 

بعض أحكام رأس السنة : 

الحكم الأول: بإمكان المكلف على رأي (السيستاني) أن یفیسر رأس 
السئة. وذلك من خلال تخميس جميع الأموال التي ربحها في السسئة, شم 
اعتبار يوم التخميس رأس سنة جديد لجميع أرباحه المستقبلية و مجرد 
تخميس تمام الأرباح يكفي في تغيير رأس السسنة من دون حاجة إلى 
قصد التغيير. 

وأما عند (الخوئي) فالحكم هو: أن المكلف إذا اعتبر يوماً خاصاً رأس 
سنة لجميع أرباحه. ثم أراد التغيير. ولو لبعض أرباحه جاز ذلك ولا 
يجب الالتزام به. ويمكن أن نقرب ذلك بالمثال التالي: 


الفصل الثالث: بيان رأس السنم الخمسي ی و یا اتید هن OY‏ 


لو فرضنا of‏ شخصاً يعمل في التدریس. فان بامکان هذا الشخص أن 
يجعل by‏ خاصاً من السنة رأس سنة لجمیع آرباحه, وللفرضه الأول مسن 
رمضان. فبامکان المکلف أن يخمس جميع آرباحه في هذا اليوم. 
وبإمكانه أن يؤخر تخميسها إلى أن يمر عليها أثنا عشر شهراً وإذا أراد 
تغيبر رأس السنة إلى الأول من محرم جاز له ذلك بعد تخميس جميع 
الأموال التي مر علیها اثنا عشر شهراً. - 

وأما (الحكيم) فيرى على الأحوط عدم جواز التغيير إلا في مورد 
الضرورة. وذلك من خلال مصالحة الحاكم الشرعي أو وكيله. 

الحكم الثاني: يجوز جعل رأس السنة يوماً من السنة القمرية أو 
الشمسية عند (الخوئي) و(السيستاني) ويجب أن تكون قمرية على نحو 
الفتوی عند (الحكيم). 


الفصل الرابع: 


pas‏ الخطوات العامة 


اذا آراد وكيل الحاکم الشرعي أو المکلف نفسه تحدید مقدار الخمس 
الواجب إخراجه من الأموال. فان عليه القيام بعدة خطوات مهمة: 

الخطو: الأولى: تحدید مرجع التقلید. وذلك لاختلاف آراء الأعلام في 
كثير من مسائل الخمس. 

الخطوة الثانية: معرفة رأس السنة الخمسية على حسب راي الفقیه 
الذي يرجع إليه صاحب الأموال الني يراد معرفة أصل تعلق الحق 
الشرعي بها ومقداره. وقد تقدم بیان ذلك في الفصل السابق ص EN‏ 

الخطو ة الثالثة: تحدید طريقة اکتساب الاموال. 

الخطوة الرابعة: تحدید الفرض من هذه الأموال هل هو الاقتناء أو 
الاتجار؟ 

وسوف نحاول فى هذا الفصل من خلال عرض عدة مشجرات بيان 
بعض المسائل المهمة المتعلقة بالخطوتين الأخيرتين؛ وهنا نلفت عناية 
القارئ الكريم إلى أن بعض مسائل الخطوة الثالشة تقدمت في الفصل 
الثاني. وسوف تأتي زيادة تفصيل في الفصول المقبلة إن شاء اله تعالى. 


/ 
/ 


أولا: الاموال التي أعدت للتجارة: 

هنا سوف نتعرض للأموال التي أعدها المالك للتجارة والمراد منها: 
كل مال ملكه الإنسان وأراد بيعه لتحصيل الربح. لأجل توسعة رزقه لا 
لأجل المؤونة'". ويمكن أن نمثل لمال التجارة بعدة أمثلة: 

.١‏ لو اشترى شخص سيارة بعشرة آلاف ريال من أجل أن يبيعها بأكثر 
من هذا المبلغ, فان السيارة بحسب الفرض تكون للتجارةء وتنطبق عليها 
أحكام الأموال المعدة للتجارة. 

۲ لو ورث شخص من أبيه بيتاً وعرضه للبيع» فان البيت بحسب 
الفرض يكون للتجارة. وتنطبق عليها أخكام الأموال المعدة للتجارة. 

۳ لو اشترى شخص أسهماً من شركة. فهنا تارة يريد بيع الأسهم بعد 
ار تفاعها. وتارة لا يريد بيعهاء وإنما يريد أن يحصل على ما تعطيه الشركة 
من أرباح بإزاء هذه الأسهم. ففي الصورة الأولى تكون الأسهم من أموال 
التجارة. بينما الصورة الثانية فتكون من الأموال المعدة للاقتناء كما 


)1( آما ما كان للمؤونة فقد تقدم حكمه فى الفصل الأول. ونقلنا هناك في وجوب تخسيس 
نفس مال التجارة تفصيلاً للمرحوم السيد الخوني BB‏ فراجع. 


الفصل الرایع: بعض الخطوات العامة لإخراج خمس آموال الکلف O‏ 
مشجرة الأموال التجارية کاملة: 


مصدر الأموال المعدة للتجارة 
(الشجرة رقم 4) 


من خلال وظيفة أو قروض إرث 
تجارة ونحوها كالهدية 


من أرباح سنته (۱) 


حکم هذه الصور: 

وفیما يلي سوف نقسم هذه المشجرة, ونبین حكم كل صورة مسن 
أما الصورة الأولی (۱): فيجب فیها تخمیس المال بقیمته الفعلية عند 

حلول الحول عند (الخوئي) و(السيستاني) و(الحکیم). ومثال هذا الصورة: 

أن يشتري المکلف أسهماً للتجارة (۱۰۰۰ریال) من آموال حصل علیها 

في الأول من شهر صفر. فلو فرضنا أن رأس السنة الخمسية هو الأول من 

صفر» فيجب على المكلف تخميس الأسهم بقيمتها الفعلية عند حلول 


الحول. سواء ارتفعت القيمة أم انخفضت. 


من خلال وظيفة أو تجارة ونحوها كالهدية 
من أرباح حال عليها الحول 


صورها: 


وأما الصورة الثانية (۲): ففيها فرضان: 

الأول: أن لا ترتفع قيمة العين المعدة للتجارة. وفي هذا الفرض لا 
يجب الخمس عند (الخوئي) و(السيستاني) و(الحكيم). 

الثاني: أن ترتفع القيمة السوقية كما لو اشتري أسهماً ب( ٠٠٠٠١‏ ريال) 
مخمسة. ثم ارتفعت قيمة الأسهم بحيث صارت عند حلول رأس السنة 


الفصل الرابع: بعض بعض الخطوات العامتّ لإخراج خمس أموال الکلف 5 


تساوی (۲۰۰۰۰ ريال) - مثلاً - وفي هذا الفرض يجب تخميس مقدار 
الزاند. وان لم يبع المالك أو من يقوم مقامه. وهذا الحكم متفق عليه عند 
(الخوئي) و(السيستاني)'"" ٠‏ ويرى (الحکیم) عدم وجوب الخمس في 


)\( ورجوب تخميس الارتفاع في هذا الفرض عند السيد السيسستاني (حفظه اله) فيما إذا 
كان المكلف ينوي البيع بالفعل. وأما إذا كان يريد البيع في سسنوات لاحقة فلا يجب 
نخميس الارنفاع. وكذلك عند السيد الخوني نة إذا كان لا بتمکن من البيع بسبب عدم 
الإعداد كتخريج أوراق الملكية مثلا. ولا يخفى أن المكلف إذا لم يبع إلى أن نزلت القيمة 
السوفية وجب عليه الضمان. ولكن على خلاف بين السسيدين الخولي تله والسيستاني 
(حفظه الله) فیری السيد الخوني نلنه. ضمان الخمس بالنسبة على نحو الفتوى. ويرى السيد 
السيستاني (حفظه (ail‏ ضمان تمام الخمس على الأحوط وجوباً. ويمكن أن نوضح ذلك 
من خلال المثال التالي: 
لو فرضنا أن شخصاً عنده بيت آعده للنجارة اشتراه من آموال مخمسة ۸٠٠٠٠ day‏ ریال) ثم 
ارتفعت فيمته إلى (۱۰۰,۰۰۰ ریال) وحال الحول على الارتفاع. ولم يخسرج الخمس 
رانخفضت فيمة البیت ورجمت إلى ۸٠٠٠٠١(‏ ریال) فالحکم على رأي السید السيستاني 
(حفظه الله) إخراج خمس الار تفاع اي خمس (۲۰.۰۰۰ ریال) على نحو الاحتیاط 
الوجوبی. وهو ما يساوي (۰۰۰۰) ريال). 
هان زاي السيد الخولي‌جل: فحيث إن العين ارتفعت فیمتها إلى (۱۰۰,۰۰۰ ربال) 
وھ ر فللإمام له من البيت خمس الارتفاع, وهو )£099 ربال) ونسبة هذا الخمس إلى فيمة 
البيث بعد الارتفاع هي واحد من خمسة وعشرين جزءاً. فناخد هذه النسبة من قيمة الببت 
بعد الانخفاض. أي يجب إخراج واحد من خمسة وعشرين من (۸۰۰۰۰۰ ريال) وهو ما 
يساوي (0500” ريال). هذا إذا كان الشخص اشترى البيث من أموال مخمسة. أو من 
أموال لم يتعلق بها الخمس. أو تعلق بها الخمس وحال عليها الحول وكان الشراء بثمن 
كلي أو شخصي وكان المشتري dejo‏ وأما إذا اشتراها من أرباح سنه فالخمس في 
العين حينئذ. فيجب إخراج خمس Yaad‏ الفعلية ارتفعت القيمة أو الخفضت عند السید 
الخوني Be‏ وأما السيد السيستاني (حفظه (ail‏ فيجب ضمان الارتفاع على الأحوط فسي 


8 
۲ <<<«<<س<سسس<. أحكام الخمس 


هذا الفرع أيضاً. 
أحكام مهمة 
وهنا توحد عدة أحكام مهمة 


الحکم الأول: إذا أعد المکلف pene‏ حصول الربح, زجب علیه الفحص وحن 
دی 2 


على الأحوط عند السیدین الخوني تلق والسيستاني (حفظه الله). 2 se Ss‏ 
الحکم الثاني: : ما كان مؤونة ثم استغنى عنه المكلف وأعده للتجارة لا يجب الخمس ذ في رو ۳ 
ارتفاعه وإن ملکه بالشراء وأعده للتجارة عند السید a BEG PU‏ 


الحكم الثالث: ذكرنا في أصل الكتاب وجوب تخميس تمام الارتفاع في الأموال المعدة ع 
للتجارة على رأي ان الخوني #5 هذا فیما إذا دخلت العين في ملك المکلف بالشراء. “gf‏ 
وأما إذا دخلت من خلال الهبة أو الحيازة فحكمها وجوب تخميسها في آخر سنة ربحها 
بالقيمة الفعلية. ویکون المكلف مخيراً ب بين إخراج الخمس من نفس العين أو من غيرها. 

الحكم الرابع: ما ملك بالهدية والحيازة إذا خمه المكلف في السنة الأولى ثم آعده 
للتجارة وارتفعت قيمته وحال عليه الحول ففيه احتمالان عند السيد الخوني كلق 

الاحتمال الأول: أن يكون المكلف قام بإخراج الخمس من نفس العين. وهنا لا يجب عليه 
تخميس تمام الارتفاع. 

الاحتمال الثاني: أن يكؤن المكلف قام بإخراج الخمس من ربح آخر مخمس. وهنا يجب 


oe ee ال ااا‎ 


الخمس من مال آخر.. ولا يجب تخميس الارتفاع المقابل للأربعة أخماس الأخرئ. نعم 0 1 
إذا باع, بالار تفاع کان الارتفاع من آرباح سنه ة البیع. yf‏ 2 ار Cp‏ 
حكم ضهان نماء الریح: ۳ ty‏ 


لو اشتری شخض [aged‏ للتجارة ب (۸۰۰ يال) مخمسة. ثم ارتفصت قيمة الأسهم 2۳ 
(۱۰۰۰۰ ريال) وحال الحول ولم يخرج الخمس. ثم ارتفعت القيمة في العام الثاني إلى 3 
(۰۰ ريال) وحال الحول. ثم أهمل المكلف ولم يخرج الخمس إلى أن انخفضت 
ضضازت (۸۰۰ (Slay‏ نما هو هو الحكم في هذا الفرض عند السسیدین (الخوئي) 
و(السيستاتني)؟ 

الجواب: أما السید (السيستاني) فيذهب إلى وجوب تخميس الارتفاع على الأحوط. وحيث 


الفصل الرابع: بعض الخطوات العامت لا خراج خمس آموال الکلف ........... ٩۲‏ 


إن الارتفاع يساوي (۱۲۰۰ ریال) فیجب عليه على الأخوظ ذفع (742 ربالا). ولا یسری 
ضمان نماء الارتفاع الحاصلی لخسس ارتفاع السنة الأولى والستين اللاحقة . 
وأما السيد (الخوئي) فبری: وجوب أن يخرج من العين بعد الانخفاض ما يساوي مجموع 
بات اسب وف sts‏ سیخ ١ BNA qs‏ من 2 ؟ کر Cove wes‏ 
ا .١‏ نسبة خمس (۲۰۰ ريال) أي نسبة خمس الارتفاع الحاصل في السنة الأولى إلى مجموع ل و زار 
2 


we‏ قيمة ة العين في السنة الأولىء IPS‏ ما يساوي واحداً من خمسة وعشرين جزءاً um‏ قيمسة 
Aw ee 1‏ ~ ى > سم wes‏ 


oe ^‏ بعد الانخفاظ ومقدارة. ( (۳۲ ريالاً). 5 

عاو 1 كا تیم ۰ ۱۰ 
Se ۰‏ . ۲ نسبة ار تفاع الخمس التمسربافي السنة الثانية إلى مجموع قيمة الارض في السنة ita‏ وحیث ۳ 
0 = الخمس تضاعف. فان الارتفاع يساوي )£9 ريالاً) ونسبتها إلى (/۲۰۰۰۰ ریال) أي قيمسة 
a‏ > العين في السنة الثانية تساوي واحدأ من خمسين جزءاً ليجب أن يخرج من قیسة السین 
et‏ ۵ ۳ 
2 م 3 7 بعد الانخفاض ما پعادل oda‏ الفتس ومقدارم الجا ريالاً). ae‏ ان Dy 3 aa‏ 
كحيو اد اپ 16 كان ملل ob--‏ ر ار لاون 17 فض و PP‏ من عق 1۳ pes‏ 
Kae! ie‏ نسبة خمس ارتفاع ما يقابل ملك : pole‏ الأسهم. ا ae Sa‏ 


بعر a‏ الأرض في الستة الثانية والخمس هو (۱۹۲ ریالا) ونسبته هي المشر تقريباً فيخرج من 9 فک ae‏ ; 


20 AN o 
om 2 = a ۷۰ Ke ss i vy ها 1 القيمة الفعلية الغشر. وفقداره (۰ ۰ ریالا).‎ 
۳۹ مسجت‎ 2 ١ د‎ 1 7 i 
أن یدفع تقريباً (۱۲۸ ربالا ر ۶ک‎ Seal ا ' وعليه يجب على المكلف عند السيد (الخوثي) حسب‎ ‘ 
a وبهذا يتضح أن السید (الخوئی) يرى ضمان نماء الارتفاع الخاصل لخمس ارتفتاع السنة‎ ۱ 9 
— . اولیوالسین اللاحقة‎ ٠٠٠“ 


r 2‏ و ثيه مهم ینت التجار: 
۷ وهنا أريد التدبيه على pl‏ مهم ينفغ التجار. وهو أن التاجر فد یتعامل في تجارنده بعملة 
9 بر 
see‏ ۱ تتأرجح قوتها الشرانية وفي هذا الفرض یمکن أن بتخلض التاخر اسن تخمسیس اوتفاع 
ded | x” pit 0‏ ة العين bull‏ & بعد ار تفاعها وخلول الخول. وذلك بأن tru‏ الخمس في العام الأول 
# 1 ۳( بعملة بعلم بعدم ضعف قوتها الشرائية. فمثلاً لو فرضنا أن RNG‏ 
ae‏ بارتفاع قیمتها بخسب العملة الإيرانيةء ويعلم أيضاً tol‏ قيمة البضائع بالدولار ل 
3 بر € 
فان بامكان هذا التاخر أن is‏ يقيّم العين أو a‏ أرباخه a ae‏ ا 0 
sil‏ الإيراني مادامت قيمة hs‏ بالدولار لم تر تفع. 


الارتفاع إلا إذا باع. ویکون الارتفاع بعد البيع من أرباح سنة البيع فیجسب 
تخمیسه بعد مضی سنة خمسية عليه إلا إذا ملك بغیر الشراء كالهدية فلا 


مصدر رأس ال مال التجاري 


من خلال وظيفة أو تجارة ونحوها كالهدية 


من أرباح حال عليها الحول 


وأما الصورة الثالثة (۳): فيوجد فيها فرضان: 
الأول: أن يكون الشراء بثمن شخصي"" وهو نادر الوقوع. وفي هذا 
الفرض تارة يكون الطرف المقابل ‏ البائع ‏ غير مؤمن وهنا تتوفف 
المعاملة على إمضاء الحاكم الشرعي. فإذا أمضى المرجع أو وكيله 
المعاملة يرى (الخوئي) (السیستانی) وجوب إخراج خمس رأس المال. 
وإخراج ما يقابل مقدار الخمس من ارتفاع. . لأنه ارتفاع للخمس» ویجب 
أيضاً تخمیس ارتفاع wl‏ أخماس الباقيف ولكي يتبين المراد حيداً 
نضرب المثال التالي: لو فرضنا آن شخصاً كان عنده (۱.۵۰۰ ريال) حال 
عليها الحول-ولم يخمسهاء وبدل ذلك اشترى بها عيناً للاتجار. وارتفشت 
)١(‏ بأن يشتري بشخص الأموال التي تعلق بها الحق بحيث يكون شخص المسال طرفاً في 
المعاوضة. كأن يخرج المال ویشیر إلبه بيده te‏ ویفول: اشتريت الأسهم بهذا المسال 
المشخص. نان المشتري إذا فعل ذلك يكون الشراء شخصياً وتكون المعاملة فائمة علسى 


ثمن شخضي, ی ان وی ای مس .سس 
پشتري الانسان آسهماً با٠‏ ۰ AIS (SL,‏ غير متشخصة. ols‏ یقول: اشتریت الأسهم 


۱۰۰۰۰۰۱ ثم يدفع للبانع‎ sateen مین‎ Mee زان )هن دون أن شير الى‎ ۰ ۰۰ la 
ریال) تعلق بها الحق الشرعي.‎ 


الفصل الرابع: بعض الخطوات العامة لا خراج خمس أموال المحكلف AOL‏ 


قيمة العين آخر السئة وصارت Meer‏ ریال). فهنا يجب على المکلف 


ما يلى: 
.١‏ إخراج خمس (۱.۵۰۰ ریال) التي حال عليها الحول. ومقداره (۳۰۰ 
ریال). 


۲ إخراج الارتفاع المقابل لمقدار الخمس - أي حصة الخمس من 
الریح - (۳۰۰ ریال) وهو ما يساوي (۳۰۰ ریال) وهو عبارة عماربحه 
الخمس. 

۳. إخراج خمس الارتفاع المقابل لباقي )1089 ريال) بعد تخميسها. 
أي المقابل VK‏ ريال) ومقابله من الربح هو VME)‏ ريال)ء ومقدار 
الخمس هو(۲۶۰ ریال). 

وبهذا یکون المقدار الواجب اخراجه وتسلیمه للحاکم السشرعي 
يساوي: (۳۰۰ ریال) + (۳۰۰ ریال) + YE)‏ ريالاً) = Ab)‏ ریالا), 

وتارة یکون الطرف المقابل مؤمناً وهنا لا تتوقف المعاملة على 
الامضاء ویترتب نفس الحکم المتقدم. 

وأما (الحکیم) فیفصل بين أن یکون الشخص مخالفاً غير مومن. وهنا 
تتوقف صحة البیع على امضاء المرجع أو وكيله. وبعد الامسضاء يجب 
إخراج خمس العين التي اشتراها بقیمتها الفعلية عند دفع الخمسس. وبين 
أن يكون الشخص مؤمناً فلا تتوقف صحة البيع على الإجازة. ويترتب 
على ذلك انتقال مقدار الخمس إلى الذمة. وحينئذ يجب إخراج خمس 
قيمة الشراء فقط وهي حسب المثال السابق (۱.۵۰۰ ريال). 

الثاني: أن يكون الشراء بثمن كلي والوفاء بالمال الذي تعلق به 


الخمس. وهنا يجب تخمیس رأس المال وهو حسب المشال السابق 
)1.08 ریال) عند (الخوئی) و(السيستاني) و(الحكيم). Li,‏ ارتفاع القيمة 
السوقية فیجب تخمیسه فتوی عند (الخوني) و(السيستانيی) ولا يجب 
عند (الحكيم)» نعم إذا باع بربح eS‏ من فوائد سنة البيع. فیجب 
تخميسه إذا زاد على المؤونة ما لم يكن ملك بالهدية. 


مصدر رأس المال التحارى 


مسددة أو مسدد بعضها (4) 
وأما الصورة الرابعة (4): ويمكن أن نمثل لهذه الصورة بالمثال التالي: 
لو فرضنا أن شخصاً اقترض Verve)‏ ريال) واشترى بها أسهماًء نم 

قام بتسديد المبلغ المقترض أو تسديد بعضه على هيئة أقساط شهرية 

ولنفرض أن الأسهم صارت قيمتها عند حلول رأس السئة الخمسية 

(۲۰۰,۰۰۰ ریال» ففي هذا الفرض توجد عدة احتمالات نبين حكمها 

أولاً على رأي (السيستاني) و(الخوئي): 
الاحتمال الأول: أن يكون الشخص قام بتسدید تمام الأموال من 

أرباح سنته. والحكم هنا هو وجوب تخميس الاسهم بالقيمة الفعلية عند 

" (السيستاني) و(الحکیم). كما أن (الخوئي) يرى أنه إذا سدد القرض من 
أرباح السنة اللاحقة وجب عليه الخمس فى المال الذي سدد به القرضص 
وفي ارتفاع القيمة» وهو متحد في النتيجة مع رأي السيدين. كما أنه لو 


سدد من أرباح نفس سنة الشراء يجب عليه أن يخمس (۲۰۰۰۰۰۰ ريال). 


الفصل الرابع: بعض الخطوات العام لا خراج خمس آموال الکلف Wes‏ 


الاحتمال الثاني: أن یکون الشخص قام بتسدید تمام الأموال من 
آرباح السنة الماضية. وکانت تلك الأرباح مخمسة والحکم هنا هو ما 
تقدم في الصورة الثانية. وهو خمس الارتفاع. 

الاحتمال الثالث: أن یکون الشخص قام بتسدید تمام الأموال من 
أرباح السنة الماضيةء وكانت تلك الأرباح غير مخمسة. والحکم هنا هو 
ما تقدم في الفرض الثاني من الصورة الثالشة وهو وجوب تخميس 
الأموال المسدد بها القرض مضافا إلى تخميس الارتفاع. وفيما لو 
انیت ال بجو میسن هة | ips‏ 

الاحتمال الرابع: أن يكون الشخص قام بتسديد بعض الأقساط 
(۲۰۰۰۰ ريال) من أرباح سنته, وهنا يجب تخميس مقدار الأقساط 
المسددة. وهو (۲۰۰۰۰۰ ريال) والارتفاع الحاصل» والذي هو حسب 
الفرض ٠٠١٠٠٠١(‏ ريال) عند (السيستاني) و(الخوئي). 

الاحتمال الخامس: أن يكون الشخص قام بتسديد بعض الاقساط من 
أرباح السنة الماضيةء وكانت الأرباح مخمسة, وهنا يجب تخميس 
خصوص الارتفاع, أي ٠٠٠٠٠٠(‏ ریال) حسب الفرض عند (السيستاني) 
و(الخوئي). 

الاحتمال السادس: أن يكون الشخص قام بتسديد بعض الأقساط من 
أرباح السنة الماضية وكانت الأرباح غير مخمسة. وحكم هذا الاحتمال 
كحكم الاحتمال الثالث في خصوص الأقساط المسددة والارتفاع المقابل 
لجميع رأس مال الشراء أي يخمس الاقساط المسددة وتمام الارتفاع. 

وأما (الحكيم) فلا يرى وجوب تخميس الارتفاع في غير الاحتمال 


الأول والاحتمال الرابع في خصوص ارتفاع ما تم تسدید قيمته. 

ومعنی ذلك: أن (الحکیم) في الاحتمال الرابع بری وجسوب تخمیس 
الأسهم التي سددها بقيمتها الفعلية, وهي حسب الفرض ٠٠٠٠٠٠(‏ ریال)؛ 
ولا يجب تخمیس غير ذلك. 


مصدر رأس ال مال التجاري 


وأما الصور: الخامسة (0): لا يبحب تخميس أصل المال. ویجب 
تخمیس الارتفاع عند (الخوني) و(السيستاني)» وان سدد القرض من 
أرباح السنة اللاحقة وجب عليه الخمس في المال الذي سدد به القرض 
وفي ارتفاع القيمة عند (الخوئي)ء وعند (السيستاني) يجب الخمس فيما 
قابله من العين. ولا يجب عند (الحكيم) إلا إذا باع فيكون من أرباح سنة 


البيع. 
مصدر رأس المال التجاري 


وأما الصورة السادسة (۱): فيجب تخميسه بفیمته الفعلية زادت أو 
نقصت عند (الخوئي) و(الحکیم): وأما (السيسستاني) فيرى وجوب 
ae‏ أصل المال علی نحو الاحتیاط. lly‏ الارتفاع: فيجب نخميسه 


الفصل الرایع: بعض الخطوات العامت لا خراج خمس آموال الکلف وم یی 3۸ 


علی نحو الفتوی. 

وأما الصورة السابعة (۷): ففیها عدة فروض. وهنا نكتفي ببيان حكم 
ثلاثة فروض فقط: 

الأول: فرض تخميس المورث للأموال قبل موته. 

الثاني: فرض عدم نخميس المورّث. وتخميس الوارث. 

الثالث: أن يكون المال الموروث مؤوئة للمورث قبل eS AS gt‏ 
سکناه. وني هذه الفروض لا يجب تخميس المال والارتفاع - على 
تفدير نحفقه - حتى لو باعه الوارث بالارتفاع» وهذا الحكم متفن عليه 
عند (الخوئي)'" و(الحكيم)ء وأمًا (السيستائي) فسری وجوب تخمیس 
خصوص الارتفاع وإن لم يبع. 

Lily‏ في فرض کون الميراث متعلقاً للخمس. كما لو كان ديناً في ذمة 
المورّث؛ نهنا يجب إخراج خمس أصل الميراث دون الارتفاع عند 
(الخوئي) وكذلك فيما لو كان الخمس في العين على الأحوط. 


)1( ومثل الارث في عدم تخمیس الارتفاع ما ملك بالهبة والحيازة عند السید 1d gol‏ 


ثانیا :الأموال التي أعدت للاقتناء 

هنا نتحدث عن حكم الأموال التي يريد الشخص اقتناءهاء ونقصد بها 
كل مال لم يعد للتجارة. ويمكن أن نمشل لهذه الأموال بالبيت الذي 
يشتريه الإنسان لكي يسكن فيه أو يستثمره من خلال التأجير. وهي تنقسم 
إلى قسمين: 

القسم الأول: ما كان للاستثمار, ومثال ذلك شراء البيست أو السيارة 
til‏ جیر. 

القسم الثاني: ما كان لأجل الصرف أو الاستعمال في الموونة. ومشال 
ذلك شراء البيت للسکنی أو السيارة للاستخدام. أو الطعام للأکل. 

وفیما يلي سوف نذكر مشجرتین: الأولی للأموال الاستثمارية. والثانية 
للأموال التي للمؤونة. 


الفصل الرایع: بعض الخطوات العامة لاخراج خمس آموال الحکلف ۷۱ 


الاموال الاستثمارية : 


مشجرة الأموال الاستثمارية کاملة: 


مصادر الأموال المعدة للاستثمار 


(الشجرة رقم ۵( 


من خلال وظيفة أو تجارة قرو 
ونحوها كالهدية 
۱ 


من آرباح حال علیها الحول 


مخمسة (۲) 


غبر مخمسة (؟) 


حکم هذه الصور: 
وفیما يلي سوف نقسم هذه المشجرة, وبين حكم کل صورة مسن 


صورها: 
مصادر الأموال المعدة للاستثمار 


من خلال وظيفة أو تجارة ونحوها كالهدية 
من آرباح سنته )١(‏ 


آما الصورة الأولى (۱): فيجب فيها تخميس المال بقيمته الفعلية بعد 
مرور سئة عند (الخوئي) و(السيستاني) و(الحکیم) . 

ومثال هذه الصورة: أن يشتري المكلف دراجة للتأجير من مرتب شسهر 
صفر بألف ريال Were‏ -. فلو فرضنا أن رأس السئة الخمسية هو الأول 
من المحرم. فيجب على المكلف تخميس الدراجة بقيمتها الفعلية عند 
حلول الحول. سواء ارتفعت القيمة أم الخفضت. 


مصادر الأموال المعدة للاستثمار 
من خلال وظيفة أو تجارة ونحوها كالهدية 


من أرباح حال عليها الحول 


وأما الصورة الثائية (۲): فلا يجب الخمس عند(الخولي) و(السيستاني) 
و(الحكيم) سواء ارتفعت فيمة العين الاستثمارية أو لاه نعم إذا باع يكون 


الفصل الرابع: بعض الخطوات العامة لا خراج خمس آموال الحعلف WE sition‏ 


الارتفاع من أرباح سنة البيع؛ فيجب تخميسها بعد حلول الحول 
عند (الخوئي) و(السيستاني): وعند (الحكيم) يجب إلا إذا ملك بغيسر 
الشر اء کالهد ية. فلا يحب. 


مصادر الأموال المعدة للاستشمار 


من خلال وظيفة أو تجارة ونحوها كالهدية 


من أرباح حال عليها الحول 


Ul,‏ الصورة الثاللة(۳): فيوجد فيها فرضان: 

الأول: أن يكون البيع بشمن شخصي"" وهو نادر الوقوع. وفي هذا 
الفسرض إذا أمضى المرجع أو وكيله المعاملة برى (الخوئي) 
و(السيستاني)""" وجوب إخراج خمس رأس المالء والأجرة المقابلة 
للحق الشرعي فيما إذا أجر العين خلال السنة؛ ولكي يتبين المسراد جيداً 
نضرب المثال التالي: 

لو فرضنا of‏ شخصاً كان عنده )+108 ريال) حال عليها الحول ولم 
يخمسهاء وبدل ذلك اشترى بها عيئاً للاستلمار كجوال مثلاً. وأجره خلال 
السنة, فهنا يجب على المكلف ما بلي: 


ob (1)‏ بشتري بشخص الأموال التي تعلق بها الحق. بحبت یکون شخص المال طرفاً في 
المعاوضة. وبقابل المعاملة على الشخصي المعاملة على الكلي. كأن يشتري الإنسسان 
أسهماً ب (۱۰۰۰ ريال) كلية ثم يدفع ٠٠٠٠١(‏ ريال) تعلق بها الحق الشرعي. 

)1( يفيد السبدان الخولي و السيسناني هذا الحكم المترنب على الإمضاء بكون المنتقل إليه 
غير مؤمن. وأما إذا كان مزمناً فلا تحتاج المعاملة إلى إمضاءء؛ ويترتب الحكم المذ کور. 


۱.۵۰۰( اخراج خمس الجوال بقيمته الفعلية والتي هي في المثال‎ .١ 
وحينئذ یکون مقدار الخمس (۳۰۰ ريال).‎ (SL, 

۲. إخراج أجرة ما يقابل (۳۰۰ ریال) الذي هو الحق الشرعي " فلو 
كان مقدار الایجار (۵۰0 ریال) وجب إخراج ٠٠١(‏ ریال). 

۳ ویجب تخمیس الأجرة إذا حال علیها الحول بعد استثناء موارد مسن 
النقص على العين المستأجرة. 

وأما (الحکیم) فیفصل بين أن یکون الشخص مخالفاً غير مزمن. وهنا 
تتوقف صحة البیع على امضاء المرجع أو و کیله وبعد الامضاء يجب 
إخراج خمس العين التي اشتراها بقیمتها الفعلية. وبين أن یکون الشخص 
مزمناً فلا تتوقف صحة البیع على الاجازة: و یترتب على ذلك انتقال 
مقدار الخمس إلى الذمة. وحينئذ يجب إخراج خمس قيمة الشراء فقط. 
وهي حسب المثال السابق (۱.۵۰۰ ريال). 

الثاني: أن يكون البيع بثمن كلي» وهنا يجب تخميس خصوص رأس 
المال. وهو حسب المشال السابق )+108 ريال) عند (الخوئي) 
و(السيستاني) و(الحكيم) سواء ارتفعت القيمة السوقية أم لم ترتفع. 


مصادر الأموال المعدة للاستثمار 


() نعم إذا انتقل الحق إلى الذمة. كما لو ذهب المكلف قبل الاستثمار إلى الحاكم الشرعي 
وأجرى معه مداورة. لم يجب إخراج ذلك؛ لأن تمام العين للمكلف حینئذ. 


الفصل الرابع: بعض الخطوات العامن لإخراج خمس آموال الکلف ی WO‏ 


وأما الصورة الرابعة(4): فیمکن أن نمثل لها بالمثال التالي: 

لو فرضنا of‏ شخصاً اقترض (۱۰۰۰۰۰۰ ریال) واشتری بها Leg‏ 
للاستئمار. ثم قام بتسدید المبلغ المقترض أو تسدید بعضه على هيئة 
اقساط شهرية, ولنفرض أن البيت صارت قیمته عند حلول رأس السنة 
الخمسية Terie es)‏ ریال) ففی هذا الفرض توخد عدة احتمالات: 

الاحتمال الأول: أن يكون الشخص قام بتسديد تمام الأموال من 
أرباح سنته. والحكم هنا هو ما تقدم في الصورة الأولى عند (السيستاني) 
و(الحكيم) وهو وجوب تخميس البيت بقيمته الفعلية. 

Ul,‏ (الخوئی) ففي المسألة توجد صورتان: 

الصورة الاولی: أن يحول الحول على المشترى في الذمة ثم يقوم 
المشتري بتسديد القروض من خلال أرباح سنته اللاحقة ويمكن أن نمثل 
لذلك بالمثال التالي: 

لو فرضنا of‏ شخصاً أقترض (۱۰۰۰۰۰ ريال) واشترى بها Lay‏ 
للاستثمار. ثم حال الحول على البیت. وبعد ذلك قام بتسديد المبلغ 
المقترض على هيئة أقساط شهرية من أرباح سنته, ولنفرض أن البييت 
صارت قيمته عند حلول رأس السنة الخمسية على الأقساط (۲۰۰۰۰۰ 
ریال)؛ فالحكم هنا هو وجوب خمس خصوص الأقساط التي سدد بها 
القرض. أي يجب فى المثال السابق تخميس (۱۰۰۰۰۰۰ ريال) فقط . 

الصورة الثانية: أن لا يحول الحول على المشترى بالذمة. ومثال ذلك 
هو: أن نفرض أن شخصاً اقترض ٠٠١٠٠٠١(‏ ريال). وأشترى بها Lag‏ 
للاستثمار. وبعد ذلك قام بتسديد المبلغ المقعرض على هيئة أقساط 


شهرية من آرباح سنته التي اقترض فیها قيمة البیت. ولنفرض أن الیست 
صارت قیمته عند حلول رأس السنة الخمسية على الأقساط (۲۰۰,۰۰۰ 
ريال)» وفي هذه الصورة لا نعلم رأي (الخوئي) فمن تمکن من معرفة 
رأيه فعلیه العمل به, والا تعين عليه الرجوع للمرجع الحي". 

الاحتمال الشاني: أن یکون الشخص قام بتسدید تمام الأموال من 
آرباح السنة الماضية. و کانت تلك الارباح مخمسة والحکم هنا هو ما 
تقدم في الصورة dill‏ وهو عدم وجوب الخمس على تفصیل تقدم عند 
(الحكيم). 

الاحتمال الثالث: أن يكون الشخص قام بتسديد تمام الأموال مسن 
أرباح السنة الماضيةء وكانت تلك الأرباح غير مخمسة, والحكم هنا هو 
وجوب تخميس الأقساط فقط عند الجميع 

الاحتمال الرابع: أن يكون الشخص قام بتسديد بعض الأقساط 
کس(۲۰۰۰۰۰ ريال) من أرباح ستته, وهنا يجب عند (الحكيم) 
و(السيستاني) تخميس ما يقابل الأقساط بالنسبة. فلو فرضنا آن شخصاً 
اشترى بيتاً للاستثمار ب( ۱۰۰۰۰۰۰ ريال) مقترضه. ثم سدد منها النصف 
Ores)‏ ریال). وفي آخر السنة ارتفعت قيمة البيت فصارت ٠٠١.٠١(‏ 
ریال)» وجب |خراج خمس (۱۰۰۰۰۰ ریال). 

وأما عند (الخوئي) ففي المسألة توجد صورتان: 


- (۱) وقد التقیت بسماحة آبة الله العظمی الشیخ محمد إسحاق الفیاض حفظه الله فى مدينة 
الرسول الأعظم Be‏ سنة ۱:۲۹ ه في شهر رمضان المبارك وسألته عن رأس السسید 
الخوئى فة فى هذه الصور: فقال بأنه رأيه وجوب تخمیس ما يقابل ما سدد من القرض . 


الفصل الرابع: بعض الخطوات العامة لإخراج خمس أموال المحكلف 1000 


الأولى: أن يحول الحول على المشترى في الذمة, ثم يقوم المشتري 
بتسديد بعض القرض من خلال أرباح سنته اللاحقة, ويمكن أن نمشل 
لذلك بالمثال التالي: لو فرضنا آن شخصاً اقترض ٠٠١.٠٠١(‏ ریال) 
واشترى بها بيتاً للاستشمار» ثم حال الحول على البيت. وبعد ذلك قام 
بتسديد بعض المبلغ المقترض على هيئة أقساط شهرية من أرباح مستته. 
ولنفرض أن البيت صارت قيمته عند حلول رأس السنة الخمسية على 
الأقساط (۲۰۰۰۰۰ ريال)ء فالحكم هنا هو وجوب خمس خصوص 
الأفساط التي سدد بها القرض. 

الثائية: أن لا يحول الحول على المشترى بالذمة؛ ومثال ذلك هو: أن 
نفرض شخصاً أقترض (۱۰۰,۰۰۰ ريال)ء وأشتری بها بيتأ للاستشمار» وبعد 
ذلك قام بتسديد بعض المبلغ المقترض على هيئة أققساط شهرية من 
أرباح سنته التي اقترض فيها قيمة البيت. ولنفرض أن البيت صارت قيمته 
عند حلول رأس السئة الخمسية على الأقساط (۲۰۰۰۰۰۰ ريال)» وفي 
هذه الصورة لا نعلم رأي (الخوئي) فمن تمكن من معرفة رأيه فعليه 
العمل به وإلا تعين عليه الرجوع للمرجع الحي. 

الاحتمال الخامس: أن يكون الشخص قام بتسديد بعض الأقساط من 
أرباح السنة الماضية؛ وكائت الأرباح مخمسةء وهنا لا يجب الخمس عند 
الجمیع. نعم إذا بيع صار الارتفاع من أرباح سنة البيع. 

الاحتمال السادس: أن يكون الشخص قام بتسديد بعض الأقساط من 
أرباح السئة الماضية وكائت الأرباح غير مخمسة. و حكم هذا الاحتمال 
كحكم الاحتمال الثالث. وهو تخميس خصوص الأقساط. 


وفي فرض وجوب تخمیس ما يقابل ما سُّدد من أقساط عند الأعلام 
یمکن للمکلف أن يخمس الأقساط قبل دفعها للدائن؛ ولا يجب حیتذ 
تخميس العين بالارتفاع في آخر الحول. ویمکن أن نقرب ذلك بهذا 
المثال: 

لو فرضنا أن شخصاً اقترض ٠٠١٠٠١(‏ ريال) واشترى بها Lae‏ 
للاستثمار. ثم قام بتسديد المبلغ المقترض أو تسديد بعضه على هيئة 
أقساط شهرية من أرباح سنته. ولنفرض أن البيت صارت قيمته عند حلول 
زان الس الخ (۲۰۰۰۰۰ ریال», ففي هذا الفرض توجد ثلاث 
صور. 

۱. ألا يخمس المکلف الاقساط المسدد بها القرض قبل السداد. وهنا 
إذا حال الحول على وقت السداد يخمس ما يقابل الأقساط مطلقاً عند 
(السيستاني) و(الحكيم) كما تقدم . 

۲ ألا يخمس الأقساط المسدد بها القرض قبل السداد. ولكن خمس 
ما يقابل الأقساط من العين فوراً قبل حلول الحول وارتفاع القيمةء وهنا لا 
يجب عليه تخميس الارتفاع ويكفي تخميسه السابق. 

۳ أن يخمس الأقساط قبل السداد. وهنا لا يجب عليه تخمسيس 
الارتفاع آخر الحول ويكفي تخميس الاقساط السابق. ونفس هذا الكلام 
يأتي في ما اشتري للمژونة. ولكنه لم يستخدم فعلاً في سنة الربح. 


الفصل الرایع: بعض الخطوات العاميّ لإخراج خمس أموال الکلف مممم مم0 ۷ 


مصادر الأموال ال معدة للاسبتثمار 


وأما الصورة الخامسة )0( لا يجب الخمس عند الجميع. 


مصادر الأموال ال معدة للاستثمار 


وأما الصورة السادسة(6): فيجب تخميسه بقيمته الفعلية زادت أو 
نقصت عند (الخوئي) و(الحکیم). وأما (السيستاني) فوجوب التخميس 
بالقيمة الفعلية عنده مبني على الاحتیاط. 

Lily‏ الصور: السابعة (۷): ففیها عدة فروض. وهنا نکتفی ببيان حکم 
فرض تخمیس المورّث للأموال قبل موته. وهو عدم وجوب الخمس 
مطلقاً ‏ لا فرق بين أصل العين أو ارتفاع قيمتهاء سواء بيعت العين أو لم 
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الأموال التي للمؤونة : 
مشجرة أموال المؤونة كاملة: 


مصدر الأموال التي لغير التجارة ولغير الاستثمار (أى التى للمؤونة) 
(المشجرة رقم )١‏ 1 0" 


من خلال وظيفة أو تجارة قروض إرث 
ونحوها كالهدية 


من ی ال عليه العول Let‏ 
we‏ استعملها في المؤوئة استعملها في المؤونة 
2 قبل حول الحول (۵) قبل حلول الحول (A)‏ 
سا ]= 


يستعملها 
قبل حلول الحول (۳) (t)‏ 


3 


t 


استعملها في الزونة 


الفصل الرابع: بعض الخطوات العام لإخراج خمس أموال المحكلف RS‏ 


حکم هذه الصور: 
وفيما يلى سوف نة كل صورة من 
مصدر الأموال التي لغير التجارة ولغير الاستثمار 


صورها: 


من خلال وظيفة أو تجارة أو هدية ونحوها 


من أرباح حال عليه الحول 


أما الصورة الأولى :)١(‏ فلا يجب فيها الخمس حتى لو ارتفعت قيمة 
العين إلا إذا با فيجب حينئذ تخميس الارتفاع إذا لم يصرف في 
المؤونة إلى حلول السنة الخمسية اللاحقة. 

وهذا الحكم متفق عليه عند (الخوئي) و(السيستاني) و(الحکیم). ولكن 
تخميس الارتفاع بعد البيع فيما إذا دخلت العين في ملك صاحبها بالشراء 
دون الهدية عند (الحكيم). 


مصدر الأموال التي لغير التجارة ولغير الاستثمار (أي التي للمؤونة) 


من خلال وظيفة أو تجارة أوهدية ونحوها 
من أرباح حال عليه الحول 


Li,‏ الصورة الثانية (۲): فیوجد فيها فرضان: 
الأول: أن یکون البيع بلمن شخصي"" وهو نادر الوفوع. وفني هذا 


ob (1)‏ يشتري بشخص الأموال التي تعلق بها الحق. بحيت يكون شخص المال طرفاً في 
المعاوضة. ويقابل المعاملة على الشخصي المعاملة على الكلي. OLS‏ يشتري الإنسان 


الفرض اذا أمضى المرجع أو وكيله المعاملة یسری (الخوئي) 
و(السیستانی)"؟ وجوب اخراج ما يقابل الخمس من البیت. ویجب على 
المکلف إخراج أجرة سکنه في الدار على تقدیر سكناه خلال العام 
ولكي يتبين المراد جيداً نضرب المثال التالي: 

لو فرضنا أن شخصاً كان عنده (۱۵,۰۰۰ ريال) حال عليها الحول ولم 
یخمسها. وبدل ذلك اشترى بها بيتاً للسکنی. وكان قد اشتري البيت 
بشخص هذا المبلغ. ثم سكنه خلال العام فهنا يجب على المكلف ما 
لي 

.١‏ إخراج ما يقابل Peres)‏ ریال) التي هي خمس (۱۵.۰۰ ريال) 
قيمة الشراء فلو فرضنا ارتفاع قيمة البیت إلى السضعف. وجب اخراج 
(Sky Lees)‏ 

۲. إخراج أجرة ما يقابل الحق الشرعي في البيت”". 

وأما (الحكيم) فيفصل بين أن يكون الشخص المقابل غير مؤمن. وهنا 


جوالاً ب(۱۰۰۰ ریال) US‏ ثم يشخص ذلك الكلى بدفع (۱۰۰۰ ریال) تعلق بها Geol‏ 
الشرعي. 

(۱) على تفصیل تقدم عند السیدین الخوئي والسيستاني. وحاصله: احتیساج المعاملة إلى 
امضاء إذا كان الطرف الآخر من غير الإمامية. وأما إذا كان من الامامية فلا تتوقف 
المعاملة على الامضاء وانما ينتقل الحق إلى البدل. 

(۲) نعم إذا انتقل الحق إلى الذمةء كما لو ذهب المكلف قبل السكنى إلى الحاكم الشرعي 
وأجرى معه مداورة. لم يجب إلا إخراج خمس أصل مال الشراء؛ OY‏ تمام العسين 
للمكلف حينئذ. وفي فرض کون الحق في العين لا يجوز تسصرف المكلف في البيت 
وصلاته فيه باطلة. 


الفصل الرابع : بعض الخطوات العامة لإخراج خمس آموال الکلف EE‏ 


تتوقف صحة البیع على إمضاء المرجع أو وکیله. وبعد الامضاء يجب 
إخراج خمس العين التي اشتراها بقيمتها الفعلية. وبين أن يكون مؤمنا فلا 
تتوقف صحة البيع على الإجازة. ويترتب على ذلك انتقال مقدار الخمسس 
إلى الذمة. وحينئذ يجب إخراج خمس قيمة الشراء فقط وهي حسب 
المغال السابق (۱۵۰۰۰۰ ريال). 

الثاني: أن يكون البيع بثمن AS‏ وهنا يجب تخميس خصوص رأس 
المال وهو حسب المثال السابق (۱۵.۰۰۰ ريال) عند (الخوئي) 
و(السیستانی) و(الحكيم) سواء ارتفعت القيمة السوقية أم لم ترتفع. 
مصدر الأموال التى لغير التجارة ولغیر الاستثمار (أي التي للمؤونة) 


وأما الصورة الثالثة (۳): فلا خمس فيها عند الجميع. 

Ll‏ الصورة الرابعة (4): فيجب فيها تخميس المال بقيمته الفعلية عند 
حلول الحول عند (الخوئي) و(السيستاني)" و(الحكيم). 

ومثال هذه الصورة: أن يشتري المكلف by‏ للسكنى من أرباح السنة 


(۱) نعم إذا كان من شأن الشخص أن يكون له بيت مستقل. بحيث يعد عدمه نقصاً منافياً 
لشأنه فمثله إذا كان لا يتمكن من شراء البيت والسكنى فيه في سنة واحدة لعدم قدرته 
الماله على ذلك وانما المقدور في له أن ينبني على نحو التدريج في سنتين أو ثلاث. أو 
يقترض ويشتري البيت ثم يسدد القرض بإجار البيت لسنتين أو لاث. فانه لا يجب عليه 
الخمس في البيت. 


فلو فرضنا أن رأس السنة الخمسية هو الأول من محرم فيجب على 
المکلف تخمیس البیت عند حلول الحول - إذا لم يسكن فيه بقيمته 
الفعلية. سواء ارتفعت القيمة أم لا 


استعملها في المؤونة قبل حلول الحول )0( 
وأما الصورة الخامسة (۵): فلا يجب الخمس فيها عند الجمیع. نعم إذا 
باع يكون الارتفاع من أرباح سنة البيع. 


مصدر الأموال التي لغير النجارة ولغير الاستثمار (أي التي للمؤونة) 


وأما الصورة السادسة (0): فيمكن أن نمثل لها بالمثال التالي: 

لو فرضنا آن شخصاً اقترض (۱۰۰.۰۰۰ ريال) واشترى بها بيناً 
للسکنی. ثم قام بتسديد المبلغ المقصرض أو تسديد بعضه على هيئة 
أقساط شهرية. ولنفرض أن البيت صارت فيمته عند حلول رأس السنئة 


الفصل الرابع: بعض الخطوات العامة لإخراج خمس آموال الحکلف RO‏ 


الخمسية (۲۰۰,۰۰۰ (JL,‏ ففی هذا الفرض توحد عدة احتمالات: 

الاحتمال الاول: أن یکون الشخص قام بتسدید تمام الأموال من 
آرباح سنته. والحکم هنا هو ما تقدم فى الصورة الاولی عند (السيستاني) 
و(الحکیم) وهو وجوب التخمیس بالفيمة الفعلية. 

وأما عند (الخوئی) ففي المسألة توجد صورتان: 

الأولى: أن يحول الحول على المشتری في الذمة ثم يقوم المشتري 
بتسديد القروض من خلال أرباح سنته اللاحقة: ويمكن أن نمشل لذلك 
بالمثال التالي: 

لو فرضنا أن شخصاً اقترض (۱۰۰.۰۰ ریال) وأشترى بها بيناً 
للسكنى. ثم حال الحول على البست. وبعد ذلك قام بتسديد المبلغ 
المقترض على هيئة أقساط شهرية من أرباح ستته. ولنفرض أن البييت 
صارت قيمته عند حلول رأس السنة الخمسية على الأقساط (۲۰۰,۰۰۰ 
(SL,‏ فالحكم هنا هو وجوب خمس خصوص الأقساط التي سدد بها 
القرض. أي يجب في المثال السابق تخميس (۱۰۰۰۰۰ ريال) فقط. 

الثانية: أن لا يحول الحول على المشترى بالذمة. ومثال ذلك هو: أن 
نفرض شخصاً اقترض ٠٠١٠٠٠١(‏ ریال)؛ واشترى بها بيتاً للسکنی. وبعد 
ذلك قام بتسديد المبلغ المقترض على هيئة أقساط شهرية من أرباح سنته 
التي اقترض فيها قيمة البیت. ولنفرض أن البیت صارت قيمته عند حلول 
رأس السئة الخمسية على الأقساط (۲۰۰۰۰۰۰ ريال)ء وفي هذه الصورة لا 
gh‏ رأي (الخوئي) فمن تمكن من معرفة رأيه فعليه العمل به. وإلا تعين 
عليه الرجوع للمرجع الحي. 


الاحتمال الثاني: أن یکون الشخص قام بتسدید تمام الأموال من 
آرباح السنة الماضية. وکانت تلك الأرباح مخمسة والحکم هنا هو ما 
تقدم في الصورة الأولی. وهو عدم وجوب الخمس عند الجمیع. 

الاحتمال الثالث: أن یکون الشخص قام بتسدید تمام الأموال من 
أرباح السنة الماضية. و کانت تلك الأرباح غير مخمسة والحکم هنا هو 
ما تقدم فى الفرض الثاني من الصورة الثانيةء وهو وجوب تخمیس ما 
dew‏ 

الاحتمال الرابع: أن یکون الشخص قام بتسديد بعض الاقساط 
کس(۲۰۰۰۰ ریال) من آرباح ستته. وهنا يجب عند (الحکیم) 
و(السیستانی) تخمیس ما يقابل الأقساط بالنسبة. فلو فرضنا أن شخصاً 
اشتری bey‏ للسکنی ب( ٠٠١٠٠٠١‏ ریال) مقترضة. ثم سدد منها الشصف 
(۵۰.۰۰۰ ریال). وفي آخر السنة ارتفعت قيمة البیت فصارت (۲۰۰,۰۰۰ 
وتان موس clei‏ ی Keg iia)‏ 

وأما (الخوئی) ففی المسألة توجد صورتان: 

الأولى: أن يحول الحول على المشتری في الذمة ثم یقوم المشتري 
بتسديد بعض القرض من خلال أرباح سنته اللاحقةء ويمكن أن نمشل 
لذلك بالمثال التالى: لو فرضنا آن شخصاً اقترض ٠٠١.٠٠١(‏ ريال) 
واشترى بها بیتاً للسكنى. ثم حال الحول على البيت. وبعد ذلك قام 
بتسديد بعض المبلغ المقترض على هيئة أقساط شهرية من أرباح ستته. 
ولنفرض أن البيت صارت قيمته عند حلول رأس السنة الخمسية على 
الأقساط (۲۰۰,۰۰۰ ریال) فالحكم هنا هو وجوب خمس خصوص 


الفصل الرابع : بعض الخطوات العاميّ لاخراج خمس آموال الکلف ............. ۸۷ 


الأقساط التي سدد بها القرض. 

الثانية: أن لا يحول الحول على المشترى UL‏ ومثال ذلسك هو: أن 
نفرض of‏ شخصاً اقترض (۱۰۰,۰۰۰ ریال): واشترى بها Lag‏ للسكنى. 
وبعد ذلك قام بتسديد بعض المبلغ المقترض على هيئة أقساط شهرية من 
أرباح سنته التي اقترض فیها قيمة البيت» ولنفرض أن البيت صارت قيمته 
عند حلول رأس الستة الخمسية على الأقساط (۲۰۰۰۰۰۰ ريسال). وفي 
هذه الصورة لا نعلم رأي (الخوني) فمن تمكن من معرفة رأيه فعليه 
العمل به. والا تعين عليه الرجوع للمرجع الحي. 

الاحتمال الخامس: أن يكون الشخص قام بتسديد بعض الاقساط من 
أرباح السنة الماضية. و کائت الأرباح مخمسةء وهنا لا يجب الخمس عند 
الجميع. 

الاحتمال السادس: أن يكون الشخص قام بتسدید بعض الاقساط من 
أرباح السئة الماضية, وكائت الأرباح غير مخمسة. وحكم هذا الاحثمال 
كحكم الاحتمال الثالث. أي وجوب تخميس خصوص الأقساط المسددة. 


مصدر الأموال التي لغير التجارة ولغير الاسثثمار (أي الشي للمؤوئة) | 


مصدر الاموال التي لایر التجارة ولغیر الاستثمار gi)‏ التي للمؤونة) 


)۱۰( محتسب‎ ewe TB 


استعملها في المؤونة قبل حلول الحول (A)‏ 


وأما الصورة الثامنة (A)‏ فيجب تخميسه بقيمته الفعلية زادت أو نقصت 
عند (الخوئي) و(الحكيم). وأما (السيستاني) فوجوب التخميس بالقيمة 
الفعلية عنده مبنى على الاحتياط. 

وأما الصورة التاسعة :)٩(‏ فيجب تخميسه بقيمته الفعلية زادت أو 
نقصت عند (الخوئي) و(الحكيم). وأما (السيستاني) فوجوب التخميس 
بالقيمة الفعلية عنده مبني على الاحتياط. 

وأما الصورة العاشرة (۱۰): ففيها عدة فروض. وهنا نكتفي ببيان حكم 
فرص تخميس المورّث للأموال قبل موته. وهو عدم وجوب الخمس 
مطلقاً - لا فرق بين أصل العين أو ارتفاع قيمتها. سواء بيعت العين أولم 
تع 


الفصل الخامس: 


بیان ضابطة جبر الخسارة 


تعرضنا في الفصول السابقة لأحكام الأرباح بشکل ple‏ وفي هذا 
الفصل سوف نتعرض لحكم الخسارة من جهة أنها هل تنافي تحقق 
الفائدة. فيجوز حيئئذ اعتبار جزء من الأرباح مقابلاً للخسارة, أو لا تنافي. 
فلا يجوز اعتبار جزء من الأرباح مقابلاً للخسارة, ويجب حینثذ تخمسيس 
جميع الأرباح التي حال عليها الحول؛ لأنها فائدة؟ 

ويمكن أن نوضح ذلك من خلال هذا المثال: 

لو فرضنا أن شخصاً عنده free)‏ ريال) مخمسة واتجر بهاء ثم خسر 
منها ٠٠٠٠٠١(‏ ریال)؛ وربح منها ٠١٠٠١(‏ ريال)» أي وجد أمواله في 
آخر السنة تساوي رأس ماله الذي ابتدأ به الاتجار في أول العام فهل 
يجوز للمكلف اعتبار الربح بدل الخسارة, فلا يجب عليه الخمس أم لا 
يجوز له ذلك. وحینئذ عليه أن يخمس (۱۰.۰۰۰ ریال) لان هذا المبلغ 
يعتبره العرف فائدة بتمامه؟ 

فى هذه المسألة عدة صور نبينها من خلال المشجرة التالية: 


مشجرة جبر اخسارة کاملة: 


من كانت عنده آموال مخمسة. ثم Gad‏ عنها ربح وخسارة. 
فهل يمكن الجبر؟ 
(المشجرة رقم (V‏ 


تارة الربح في سنة والخسارة في سنة أخرى (۱) تارة الربح والخسارة في سنة واحدة 


تارة يكون عنده نوع واحد من تارة يكون عنده نوعان أو أكثر من مصادر 
مصادر الرزق الرزق وخسر في بعضها وربح في الآخر (4) 


تارة الخسارة بعد أو مع الربح (۲) تارة الخسارة قبل الریع (۳) 


الفصل الخامس: بیان ضابطي جبر الخسارة 00101010101002 ا 


حكم الصور: 
وفيما يلي سوف نقسم هذه المشجرة, ونبين حكم كل صورة من 
صورها: 


من كانت عنده أموال مخمسة. ثم خفق عنها ربح وخسارة, 
فهل بمكن الجبر؟ 


الربح في سنة والخسارة في سنة أخرى (۱) 
أما الصورة الأولى (۱): فيمكن أن نمثل لها بالمثال التالي: 
شخص عنده .ی ریال) مخمسه pul‏ بها فى سئة ۷ 1 ema‏ 


وخسر (۱۰۰۰۰۰ ریال) في نفس السئةء ثم ربح في العام اللاحق. أي سنة 
۸ مه (JL, ٠٠٠٠٠١(‏ أي وجد آمواله في آخر هذه السنة تساوي 
رأس ماله الذي ابتدأ به الاتجار في العام الأول. 

والحكم في هذه الصورة هو عدم جبر الخسارة مطلقاًء سواء كان الربح 
قبل الخسارة أم بعدهاء وسواء كان للمكلف نوع واحد من التجارة أو 
أكثر . وهذا الحكم متفق عليه عند (الخوئي) و(السيستاني) و(الحكيم). 

ويترتب على هذا الحكم أن الواجب في المثال السابق تخمیس 
(۱۰.۰۰۰ ريال). نعم لو كانت الخسارة في مؤونة تحصيل الربح تجبر 
الخسارة سواء تحقق الربح في سنة الخسارة أو بعدهاء ويمكن أن نمشل 
لذلك بشخص أراد تأسيس مصنع أو مستوصف وبذل من أمواله 
المخمسة في سبيل إخراج تصريح التأسيس و أجرة العاملين على إنشائه. 
ففی هذا الفرض تجبر الخسارة» حتى لو ظهر الربح بعد عدة سنوات عند 


ت ۹ hd‏ 
4% صسصسصسصسسچسس<س<۳7سسسسس««««7۳ احخام الخمس 


(الخوني) و (السيستاني). 
وذهب (الحکیم) إلى الجبر. لکن إذا كان تأخر الربح عن سنة الخسارة 

من طبع المعاملة والمشروع التجاري . 

من كانت عنده آموال مخمسة. ثم خقق عنها ربح وخسارة. 

فهل يمكنالجبر؟ 


الریح والخسارة في سنة واحدة 
الخسارة بعد أو مع الربح (۲) 


وأما الصورة الثانية (۲): فيمكن أن نمثل لها بالمثال التالى: 

شخص عنده (۰.۰۰۰: ريال) مخمسة اتجر بها في سنة 431 1هسء ثم 
ربح في نفس العام ۱۰۰۰۰۰۱ LY‏ ثم خسر (۱۰۰۰۰۰ ريال) فى نفس 
السنة. أي وجد أمواله فى آخر هذه السنة تساوى رأس ماله الذى ابتدً به 
الاتجار في أو ل الغام. ۱ ۱ ۱ 

والحكم هنا هو جبر الخسارة وعدم وجوب التخميس عند (الخسوتی) 
و(السيستاني) و(الخکیم). وکسل مال لا یتعلسق سه الخمسس. کالسال 
الموروث - على تفصیل يأتي -. والمهر وعوض الخلع عند (الخسوئي) 
و (السيستاني)؛ والمال العملوك بسهم السادة عند (السيستاني) خکمسه 
حكم المال المخمس في جبر الخسارة الداخلة عليه فى عام الربح. 


الفصل الخامس: بيان ضابطي جبر الخسارة مهم هم و2 8۵ 


من كانت عنده أموال مخمسة. نم GAS‏ عنها ربح وخسارة. 
فهل بمكن الجبر؟ 


الخسارة قبل الربح (؟) 


آما الصورة الثالثة (۳): فيمكن أن نمثل لها بالمثال التالي: 
شخص علده (Jk, a‏ مخمسه اتحر بها فى سنة "اهب ثم 


خسر فى نفس العام (۱۰.۰۰۰۰ ریال) وبعد ذلك ربح في نفس العام 
٠٠٠٠١(‏ ريال). أى وجد أمواله فى آخر هذه السنة تساوى رأس ماله 
الذي ابتدأ به الاتجار في أول العام. 

والحكم هنا هو عدم جبر الخسارة عند (الخوئي) فعليه تخميس خمسة 
آلاف. وهی التى ربحها بعد الخسارة, والجبر عند (الحكيم) و(السيستاني) 


من كانت عنده أموال مخمسة. ثم Gad‏ عنها ربح وخسارة. 
فهل يمكنالجبر؟ 


الربح والخسارة في سنة واحدة 


يكون عنده نوعان أو أكثر من مصادر الرزق وخسر في بعضها وربح في الآخر (4) 


وأما الصورة الرابعة :)٤(‏ ويمكن أن نمثل لها بالمثال التالي: 


شخص يعمل مدرساً وجمع من مرتبه الشهري (۱۰.۰۰۰ ربال)» ثم 
خمسها في أول عام ۱۶۲۷ه- . وبقیت عنده Aveo)‏ ریال)» و کانت عنده 
تجارة اتجر فيها في نفس العام بمبلغ مخمس قدره (۱۰۰۰۰ ريال) وربح 
في نفس السنة من مبلغه الثاني (۵.۰0۰ ریال). ثم خسر في نفس العام 
- أيضاً ‏ من مبلغه الأول (۵.۰۰۰ (SLs‏ أي وجد أمواله في آخر السسنة 
تساوي أمواله المخمسة في أول السئةء أي تساوي (۸.۰۰۰ ريال). 

وحكم هذه المسألة هو عدم جبر الخسارة على الأحوط عند 
(السيستاني). وأما (الخوئي) فيرى عدم الجبر في فرض کون الخسارة قبل 
الربح على نحو الفتوى» ويحتاط في فرض کون الخسارة بعد أو مع 
الربح» والجبر مطلقاً عند (الحكيم)”". 

وهنا نريد التنبيه على مسألة مهمةء وهي: أن حكم تعدد فردي نوع 
واحد من التجارات مع وحدة الحساب, نفس حكم وحدة نوع التجارة مع 
اتحاد فرده عند العلمين (السيستاني) و(الحكيم) وأما عند (الخوني) 
فالحكم واحد حتى لو تعدد الحساب. 

وبيان ذلك من خلال المثال هو: أن حكم من يتاجر في الخشب 
والحديد مع وحدة الحساب ورأس المال ووحدة الخسارة والربح هو 
حكم من يتاجر في الخشب فقط. فتأتي فيه نفس الآراء المتقدمة في 
الصورة الثانیه والتالگد. 


(۱) ویری آية الله العظمی الشيخ حسین الخراساني الجبر بشرط کون الخسسارة معاصرة أو 
متأخرة على الربح: ومن هنا یمکن لمقلدي (الخوني) و(السيستاني) الرجوع إلى (الحکیم) 
أو(الخراسائى) فى موارد الاحتیاط. 


الفصل الخامس: بیان ضابطن جبر الخسارة ی ی ی و لا 


كما أن حکم اتحاد نوع التجارة مع تعدد آفراده واختلافهما في 
الحساب ورأس المال وتعدد انار Baap‏ کے بد ترص 
التجارة عند الأعلام (السيستاني) و(الحكيم). 

وبيان ذلك من خلال المثال هو: آن حكم من يتاجر في الخشب 
والحديد مع تعدد الحساب ورأس المال وتعدد الخسارة والربح هو حكم 
من يتاجر في الخشب وعنده وظيفة تدر عليه راتباً شهرياًء فتأتي فيه نفس 
الآراء الموجودة في الصورة الرابعة. 

وأما (الخوئي) فيرى الجبر في فرض اتحاد نوع التجارة مع تعدد 
أفراده. وان اختلفت في الحساب ورأس المال وتعدد الخسارة والربح. 
بشرط کون الخسارة معاصرة للربح أو متأخرة ويحتاط في فرض تعدد 
نوعي التحارة وان اتحد الحساب. 

وهنا فرض يشترك من حيث الحکم مع صور الشك في جبر الخسارة. 
وهو أن المکلف |ذا صرف في مژونته مال مخمساً أو مما لا خمس فيه. 
كما لو صرف ٠١٠٠١(‏ ريال) لا خمس فيها في مژونته. وربح في ستته 
(۱۰.۰۰۰ ریال) أخرى فعلى رأي (الخوئي) إن كان الربح سابقاً أو 
معاصراً للصرف جاز له احتساب ما صرفه من ربحه. فلا يتعلق الخمس 
بمقداره. وان كان الصرف سابقاً على الربح فلا يحتسب. 

ووافقه (السيستاني) على ذلك فيمن لا مهنة له وأما من له مهنة فله 
cies‏ فا هل مرت ر المتأخر إذا كان في سنة واحدة. 

فلو فرضنا of‏ مکلفاً شك في أنه ممن له مهنة حين حصول الربح أم لا 
فان أحرز حالته السابقة بنی عليهاء والا وجبت المصالحة مع الحاکم 


الشرعي. 

متی یکون الانسان صاحب الهنة؟ 

الجواب: یکون الانسان صاحب مهنة |ذا كان له مصدر رزق ابست. 
یبذل فى مقابل ما یکسب منه عملاً أو منفعة. ویدر عليه ذلك المصدر ما 
يكفي لمعيشته أو أغلب معيشته. ومن أمثلة ذلك: 

.١‏ من يؤجر نفسه لشخص أو جهة. كالمدرس والخطيب والمزارع 
والعسكرى و الکهربانی وغيرهم. 

۲ من يؤجر آملاکه. كالبيوت والأراضي والبساتين. 

۳ التاجر الذي يكتسب من خلال البيع والشراء ومنه الصبي إذا اتجر 
الولی بأمواله. 

وأما من لا يكون له مصدر رزق ثابت يبذل في مقابل ما يكسب منه 
عملاً أو منفعة, أو كان له. ولكن لا يدر له ما يكفي لأغلب معيشته. فهو 
لا مهنة له. وممن لا مهنة له طلاب الحوزات العلمية أو المدارس 
والمعاهد الحكوميةء و من يعتمد في معيشته على الضمان الاجتماعي أو 
الجمعيات الخيرية. و کل من يتحصل على أرباحه من خلال مصادر مالية 
لا يبذل جهداً لها فى مقابل ما يتحصل من أرباحها.ويزول عنوان كون 
المكلف صاحب مهنة بمجرد تركه لمزاولة التكسب من خلال بذل شىء 
في مقابل الکسب. فالمدرس sete tayo Stee‏ لا مهنة ad‏ فلکل ریسم 
من أرباحه التي یتحصل علیها بعد التقاعد له رأس سنة مستقل على رأي 
(السيستاني). 


بین : 


بيار 2 
بان I‏ 
حكام الخمس 
کي الارت 


تعرضنا في الفصل الرابع إلى بعض أحكام الخمس في الأموال التي 
يتملكها الإنسان من خلال الإرث. وفي هذا الفصل نريد أن نتعرض 
لمسألة: (الخمس في الارث) بصورة مفصلة, وذلك من خلال المسشجرة 
التالية: 


مشجرة ما ملك بالارث کاملة: 


الأموال التی اکتسبت من الارث 


(الشجرة رقم (A‏ 


تارة خمس الورث أوكان المال مؤونة (۲) 


| تارة يعلم بان الورث لم یخمس بعد اشتغال الذمة ولا يشك في عدم الاداء 


تارة الخمس في الأعيان الموروثة (؟) تارة في ذمة الورث (4) 


كان بانیا على عدم الإخراج )0( 
لا يعمل حال المورث (5) 
لايعلم هل تعلق الخمس أو لا؟ (۷) 


تارة يعلم بان المورث مخاطب بالخمس ويشك في أداء المورث له 


تارة الحق في العين (A)‏ تارة الحق في الذمة )٩(‏ ۱ 


الفصل السادس: بیان أحكام الخمس في الارث ی ان زورون 19۲ 


حکم هذه الصور: 
وفیما يلى سوف نقسم هذه المشجرة, ونبین حکم كل صورة من 


صورها: 
الأموال التی اکتسبت من الارث 


آما الصورة الأولى (۱): فقد تقدم فى الفصل الثاني أن (الخضوني) 
و(الحکیم)"" ذهبا إلى وجوب تخمیسه. وأما (السيستاني) فیری وجوب 
تخمیسه على الأحوط: إلا إذا كان من أب أو ابن. فان حکمه حكم 
المحتسب. وسوف يأتى تفصيله. 


الأموال التى اكتسبت من الإرث 


وأما الصورة الثانية (۲): وهي التي تشتمل على فرضين: 

الأول: فرض کون الأموال غير موونة. وقد حال عليها الحول وتم 
تخميسها من قبل المورّث. 

الثاني: فرض کون الأموال مؤونة للمورّث. كبيت سكناه وسيارته التي 
يتنقل بواسطتها. والحكم فى هذه الصورة بفرضيها هو عدم وجوب 
الخمس عند الجميع (الخوئي) و(السيستاني) و(الحکیم) ". 


,)1( بعد حلول الحول إذ لم يستعمل في المؤونة. 
)1( نعم إذا حصل عند الوارث نماء أو منفعة مقابلة بعوض ثبت الخمس في النماء 


O debe ا‎ aes وس هه ام اف‎ al یام‎ Vt 


الأموال التی اکتسبت من الارث 


يعلم بان الورث لم یخمس بعد اشتغال الذمة ولا يشك في عدم الاداء 


الخمس في الاعیان الموروثة )¥( 
وأما الصورة الثالثة (۳): ومثال هذه الصورة أن يشتري الإنسان بسستان 
ثم يحول عليه الحول وينتقل ذلك البستان إلى الورثة؛ والحكم هنا 
وجوب الخمس عند (الخوئي) على الأحوط. و(السيستاني) بنحو الفتوى. 
وعلى نحو الاحتياط الوجوبي عند (الحكيم) ويلزم حينئذ مراعاة الاحتياط 
في حق القاصرین. فيخرج الخمس من غير حقهم. 
ووجوب إخراج الخمس متوجه إلى الورثة. فیجب على كل واحد 


كان الورث بانيا على إخراج الخمس 
في ذمة المورث (4) 


والعوض المذكورين عند (الحكيم) و(السيستاني) و(الخوئي) وذلك فد يتفق في مشل 
کون الموروث بستاناً. 


الفصل السادس: بيان حکام الخمس في الارث ee‏ وی NO‏ 


Ul,‏ الصورة الرابعة (5): ومثال هذه الصورة أن يشتري الانسان سيارة. 
ثم يحول علیها الحول و بهدیها أو يتلفها في مؤونته. والحکم هنا وجوب 
الخمس فتوى عند (الخوئی) و(السيستاني)؛ وعلى نحو الاحتياط الوجوبي 
عند (الحكيم) إذا انتقل الخمس إلى الذمة من خلال مراجعة الحاكم 
الشرعي أو وكيله. ويلزم حینثذ مراعاة الاحتياط في حق القاصرين. 
فيخرج الخمس من غير حقهم. مع مراعاة رضا غير القاصرين. 

وأما إذا انتقل إلى الذمة من خلال الاتلاف. كما في الفرض. فلا يجب 
الخمس. 

ويجب إخراج الخمس في هذه الصورة من أصل التركة» كسائر 
الديون عند (الخوئي) و(السيستاني) وفي حكمها من نقل الخمس إلى 
ذمته بمراجعة الحاكم الشرعي أو وكيله ولم يهمل في أداء الخمس بعد 
ذلك. أما لو آهمل. فحكمه يأتى فى الصورة ASW‏ 
الأموال التی اکتسبت من الارث 


يعلم بان الورث لم يخمس بعد اشتغال الذمة ولا يشك في عدم الاداء 


Ul,‏ الصورة الخامسة )0( فمثالها أن يكون المورث ممن لا يعتقد 
وجوب الخمس کالمخالف. أو كان يعتقد به, ولكنه لا يخرجه عصياناً 
وعناداً. والحكم فى هذا الصورة عدم وجوب إخراج الخمس على 
الوارث المؤمن. سواء كان الحق متعلقاً بالعين أم الذمة عند (السيستاني) 


و(الحکیم). وأما (الخوئي) فیذهب إلى وجوب الخمس على الأحوط اذا 
كان الحق متعلقاً بالعين» وأما إذا كان في الذمة. فیذهب إلى الوجوب 
على نحو الفتوى من دون فرق بين كون المورّث ممن لا يخمس أو كونه 
ممن يخمس وترك الخمس غفلة. 

وأما الصورة السادسة (1): فيجب فيها الخمس عند (السيستاني). 
ويجب على الأحوط عند (الخوئي) إذا كان الحق في العين. وفتوى إذا 
كان في الذمة. وأما عند (الحكيم) فيجب إخراج الخمس على الأحوط 
وجوياً إذا كان الحق في العین. أما إذا كان في الذمة. فتارة يكون انتقال 
الخمس إلى الذمة من خلال مراجعة الحاکم الشرعي أو وکیله وهنا 
يجب الخمس على الأحوط وجوبا ویلزم حينئذ مراعاة الاحتیاط في حق 
القاصرين. فيخرج الخمس من غير حقهم. مع مراعاة رضا غير القاصرين. 
وتارة يكون الانتقال إلى الذمة من خلال الإتلاف. فلا يجب الخمس. 


الأموال التى اکتسبت من الارث 


وأما الصورة السابعة (۷): ففيها فرضان: 

الفرض الأول: أن يشك هل تعلق به الخمس أو لا؟ ومثالها أن يرث 
الانسان من أبيه مالا ويشك في أن الميت هل ورثه من أبيه إرثاً محتسباً. 
أو دخل عليه من خلال الشراء؟ والحكم فى هذه الصورة هو عدم وجوب 
الخمس عند (الخوئي) و(السيستاني) و(الحكيم). 


الفصل السادس: بیان أحكام الخمس في الارث NV seit laced aati‏ 


الفرض الثانی: أن یحرز أنه فائدة ويشك فى أنه استخدمه في الموونة 
أم لاء وهنا يجب الخمس عند (الخونی) و(السيستاني) فیما لو كان 
المورث بانياً على إخراج الخمس. 


الأموال التى اكتسبت من الارث 
موال wall‏ بت من ادر 


يعلم بأن المورث مخاطب بالخمس ويشك في أداء المورث له 


وأما الصورة الثامنة (A)‏ فيجب فيها إخراج الخمس على نحو الفتوی 
عند (الخوئي) سواء كان المورث بانياً على إخراج الخمس أو لا وامنا 
(السیستانی) فيرى وجوب إخراج الخمس على نحو الفتوى إذا كان 
المورث بانياً على إخراج الخمس. وأما إذا كان بانياً على عدم الإخراج 
فلا يجب الخمس. وأما (الحکیم) فیری وجوب اخراج الخمس على نحو 
الاحتياط إذا كان المورث بانياً على اخراج الخمس. واما إذا كان بانیا 
على عدم الإخراج فلا يجب الخمس. 


الأموال التى اكتسبت من الإرث 


بعلم بان الورث مخاطب با لخمس ويشك في أداء المورث له 
الحق في الذمة )4( 


أحكا ال 
ee) ۱.۸‏ نون نو نو ون نون ‘a‏ لخمس 


وأما الصورة التاسعة :)٩(‏ فلا يجب فیها إخراج الخمس عند (الخوئي) 
ویجب عند (السيستاني)ء ولكن إذا كان المورث بانياً على عدم الاخسراج 
فلا يجب الخمس عند (السيستاني). 

وأما (الحكيم) فيرى وجوب إخراج الخمس على نحو الاحتياط إذا 
كان انتقال الخمس إلى الذمة بسبب مراجعة الحاكم الشرعي أو وكيله إذا 
كان المورث بائياً على إخراج الخمس. وأما إذا كان Lal‏ على عدم 
الإخراج أو كان بانياً على الاخراج ولكن كان انتقال الخمس إلى الذمة 
بسبب الضمان كأن يكون المكلف قام بإتلاف العين التي تعلق بها الحسق 
الشرعي فلا يجب الخمس. 

وتوجد صورة لم نشر إليها في المشجرة: وهي ما لو علم السوارث 
بتعلق الحق بالعین وعلم Ob‏ المورث قد أتلف تلك العين ولکسن يشك 
في أدائه للخمس قبل الإتلاف أولا؟ والحکم في هذه الصورة عند 
الخوئي BB‏ والسيستاني (حفظه (ail‏ والحكيم (حفظه الله) عدم وجوب 
الخمس. 

نعم لو أحرز تحقق الإتلاف قبل أداء الحق الشرعي ولكن شك 
الوارث هل أخرج المورث الخمس بعد ذلك. فالحكم هنا وجوب إخراج 
الخمس. 

وهنا ينبغي أن ننبه على نقطة مهمة. وهي: أن ما ذکرناه سابقاً من صور 
متعددة مع أحكامها في فروض تعلق الحق بالعين يختص برض موت 
المورث بعد حلول الحول على أمواله. وأما إذا مات في أثناء السنة 
فيجب تخميس الأموال غير المصروفة في المؤونة فوراً ما دامت غير 


الفصل السادس: بیان أحكام الخمس في الارث ای WAGE‏ 


مخمسة على نحو الفتوی عند (الخوئي) و(السيستاني) فیما لو كان 
المورث LL‏ على أداء الخمس. ۱ ۱ 

وأما (الحكيم) فيرى وجوب إخراج الخمس على نحو الاحتياط إذا 
كان المورّث LL‏ على إخراج الخمس, وأما إذا كان Lil‏ على عدم 
الاخراج. فلا يجب الخمس. 


الفصل السایع: 


بیان أحكام الخمس 
کي القرض والدين 


تقدم في الأبحاث السابقة حکم الأموال التي افترضها الانسسان. سواء 
كانت للتجارة أو للقنيةء وقد ذکرنا أنه لا خمس فيهاء نعم إذا اشتری بها 
شيئاً للاتجارء ثم ارتفعت قيمة ما اشتراه وجب تخميس الارتفاع. على 
خلاف بين الأعلام وقد تقدم في الفصل السابق تفصيل ذلك. 

حكم أداء الدین : 

إذا كان في ذمة المكلف cops‏ فأراد تسديده وأداءه من أرباحه» فهل 
يكون هذا التسديد والأداء من المژونة فلا يجب حینشذ على المكلف 
تخميس الأرباح التي سدد بها دينهء أم أن أداء الدين ليس من المؤونة. 
فيجب حینثذ التخميس؟ 

الجواب: في المسألة صور متعددة نبينها من خلال المشجرة التالية: 

وقبل بيان حكم الصور نحدد المراد من (وجود مقابل للدين) وهو: 

أن يكون للدين بدل موجود فعلاً وقت أداء الدين. ومشال ذلك أن 
يقترض الإنسان (۱۰۰,۰۰۰ ريال) ويشتري بها ey‏ فالبيت ما دام هو أو 
بدله موجوداً وقت أداء الدين. فان للدين مقابلاً حينئذ. 

وبهذا يتضح المراد من عدم وجود مقابل للدين في الفرض المقابل 
من المشجرة. 


مشجرة الدین الذى يراد تسدیده کاملة: 


الدین الذی يريد المكلف تسديده (الشجرة رقم )٩‏ 


تارة أموال القرض تلفت أو صرفها في 


تارة أموال القرض لها مقابل ۱ 
و 2 


يريد السداد من أرباح سنته | يريد السداد من أرباح سنته 
أي التي لم يحل عليها الحول (۱) أي التي لم يحل علیها الحول )0( 


يريد السداد من أرباح حال عليها يريد السداد من أرباح حال عليها 
الحال الحال 


تارة الريح متقدم 
أو معاصر للدين (۲) 


نارة الريح متقدم 
أو معاصر للدين (5) 


تارة الربح متاخر تارة الربح متاخر 


والدین سابق )¥( والدين سایق (۷) 


الفصل السابع: بیان أحكام الخمس في القرض والدین 8 ی ۵ ۱۱ 


حکم الصور: 
وفیما يلي سوف نقسم هذه المشجرة ونبین حکم كل صورة من 


صورها: 


أموال القرض لها مقابل 


آما الصورة الأولى (۱): فیحتسب الدین من المؤونة عند (الخوئي) 
و(السيستاني) و(الحکیم). 


أموال القرض لها مقابل ۱ 


آما الصورة الثانية (۲): ویمکن أن نمثل لهذه الصورة بشخص عنده 
(Sky ۲۰۰۰(‏ ثم اقترض علیها (۲۰,۰۰۰ ریال) أخرى واشتری بها 


رأس السنة أراد سداد الدين من أمواله الموجودة عنده, والحكم هو 
احتساب أداء الدين من المؤونة عند (الخوئي)ء بل يستثنى مقداره وان لم 
يؤديه فلا يجب تخميس (۲۰.۰۰۰ ريال) الموجودة آخر السئة ‏ حسب 
المثال المتقدم -. ويجوز تسديد الدين بها كلها. 

وأما (الحكيم) فعنده يحتسب الدين من المؤونةء ولکن بشرط أن 
يكون لمؤونة نفس السنة المنصرمة التي هي سنة الربح» آما لو كان 
المكلف مديئاً لمؤونة سنين سابقة فلا يحتسب. 

وأما (السيستاني) فيرى احتساب أداء الدين من المژونة فى هذه 
الصورة. وهي کون الربح متقدماً أو معاصراً. هذا إذا كان الدين لنفس سنة 
الربح المنصرمة. وليس لمؤونة سنة قبلهاء وأما إذا كان الدين لغير مؤونة 
سنة الربح المنصرمة, كما لو كان للسنة التي قبلهاء فلا يحتسب الدين من 
المؤونة؛ وحينئذ يجب تخميس الأرباح ثم تسديد الدين منها. 

وبهذا ينضح أن التماصر عند (السيستاني) عبارة عن كونهما مسن سنة 


واحدة. 


أموال القرض لها مقابل 


ما يقابله مؤونة كبيت يسكن فيه فعلا 


يريد السداد من أرباح حال عليها الحول 


الربح متاخر والدين سابق )¥( 


وأما الصورة الثالثة (۳): ويمكن أن نمثل لهذه الصورة بشخص اقترض 


الفصل السابع: بیان أحكام الخمس في القرض والدين NV EE‏ 


۲۰۰۰۰۱ ریال) واشتری بها سيارة لموونته. واستخدم تلك السيارة بالفعل 
في سنته. ثم ربح بعد ذلك في نفس السنة (۲۰,۰۰۰ ریال). ثم بعد حلول 
رأس السنة أراد سداد الدين من آمواله الموجودة عنده والحکم عدم 
احتساب الدین من المژونة عند (الخضوئی) وأما (السیستانی) فیری 
احتساب الدين من المؤونة بالشرط المتقدم في الصورة السابقة Li,‏ 
(الحكيم) فيرى احتساب الدين من المؤونة بشرط أن يكون لمؤونة السسنة 
المنصرمة, أما لو كان المكلف مدیناً لمؤونة سنين سابقة فلا يحتسب. 


أموال القرض لها مقابل 


ما يقابله ليس مؤونة بان كان للتجارة والاستثمار (4) 


وأما الصورة الرابعة (4): ويمكن أن نمشل لهذه الصورة بشخص 
اقترض ٠٠١.٠٠١(‏ ريال) واشترى بها أسهماً للاتجار. ثم ربح ٠١٠١٠١(‏ 
ريال) وأراد تسديد ays‏ والحكم في هذه الصورة أن له تسديد الدين من 
الربح» وحینثذ يتعلق الخمس بالاسهم فيخرج خمسها بالقيمة الفعلية ما لم 
تصرف في المؤونة عند (الخوئي) و(السيستاني) و(الحكيم). 


الدين الذى يريد المكلف تسديده 


أموال القرض تلفت أو صرفها في المؤونة ولا مقابل لها 


يريد السداد من أرباح سنته أي التي لم يحل عليها الحول )0( 


وأما الصورة الخامسة (۵): فالحکم فیها هو احتساب أداء الدین من 
المؤونة عند (الخوئي) و(الحكيم). 

وأما (السيستانى) فيرى ذلك إلا إذا كان الدين لمؤونة سنة سابقة فلا 
يعد أداؤه من المؤو نة. هذا إذا كان عند المالك ربح في سنة الإستدانه 
وحال عليه الحول. نعم لو أخرج المالك الخمس من الربح بعد الحول 
Lib‏ منه بوجوبه جاز له احتساب مقدار الخمس من ربح السنة اللاحقة. 

وأما إذا لم يكن عنده ربح أو كان ولكن صرفه قبل حلول الحول 
علیه. كان أداء الدين في هذه الصورة من مؤونة سنة الربح. 


الدين الذى يريد المكلف تسديده 


آموال القرض تلفت أو صرفها في المؤونة ولا مقابل لها 


يريد السداد من أرباح حال عليها الحول 
| الربح متقدم أو معاصر للدين )١(‏ 


وأما الصورة السادسة (1): ویمکن أن نمثل لهذه الصورة بشخص 
عنده (۲۰۰۰۰۰ ريال). ثم اقترض علیها (۲۰.۰۰۰ ریال) أخرى واشتری 
وبعد حلول الحول آراد السداد من آمواله الموجودة عنده. والحکم عند 
آلف الموجودة آخر السنة. ویجوز تسدید الدین بها كلهاء ولکن بشرط أن 


الفصل السایع: بيان آحکام الخمس في القرض والدین tea‏ ا VIN ett‏ 


یکون الدین لموونة سنة الربح. 
Ll,‏ إذا كان للتجارة أو الاستلمار. فلا يحتسب الدین من المؤونة. 


أموال القرض تلفت أو صرفها في المؤونة ولا مقابل لها 


وأما الصورة السابعة (۷): ويمكن أن نمثل لهذه الصورة بشخص 
اقترض (۲۰۰۰۰۰ ريال) واشترى بها أسهماً فخسرهاء أو اشستری سيارة 
لمؤونته فتلفت عليه بسبب حادث مثلاً. وبعد الخسارة أو التلف ربح 
CSL, ۲۰٠۰۰(‏ ثم بعد حلول زاش السئة أراد سداد الدين من أمواله 
الموجودة عنده التي حال عليها الحول, والحكم عدم احتساب الدين من 
المژونة عند (الخوئی) Lj‏ (السیستانی) فیفصل بين کونه للمؤونة وكان 
معاصراً بالمعنى المتقدم وبين کونه لغير المژونة. فیحکم باحتساب الدين 
في الأول دون التاني. 

ويحتسب الدين من المؤونة عند (الحكيم) بشرط أن يكون لموونة 


السنق أما لى كان المكلف مديناً لمؤوئة سنين سابقة فا «عتسب. 


تشعديل مهم لاسید الدميستاني : 


وما ذکرناه فى الصور «لسابقة على رأي (السیستانی) خاص يفرض 


کون المكلف صاحب مهنة يكتسب من خلالها. وأما إذا فرضنا عدم 
وجود مهنة للمکلف. Bp‏ رأي (السيستاني) حينئذ كرأي (الخوئي) في 
جميع الصور. 

ولكي يتضح ذلك We‏ نذكر المثالين التاليين: 

المثال الأول: لو فرضنا Of‏ شخصاً عنده مهنة اقترض (۲۰,۰۰۰ ربال) 
ثم صرفها في زواججه. وبعد ذلك في نفس السنة ربح (۲۰۰۰۰۰ ريال) ولم 
يسدد دینه إلى أن انقضت السنة. ثم أراد تسديد الدين. جاز له احتساب 
الدين من المؤونة؛ OY‏ الدين معاصر للربح من جهة كونهما في سنة 
واحدة. ولا يضر تأخر الربح؛ OY‏ المكلف عنده مهنة. 

المثال الثاني: لو فرضنا OF‏ شخصاً ليست لديه مهنة اقترض (۲۰,۰۰ 
ريال) ثم صرفها في زواجه. وبعد ذلك في نفس السنة ربح (۲۰,۰۰ 
ریال) ولم يسدد دینه إلى أن انقضت السنة. ثم أراد تسديد الدين. لم 
یجز له احتساب الدين من المژونة. وان كان الدین معاصراً للریح من 
جهة کونهما في سنة واحدة؛ لأن الربح ple‏ على الدين. ولیس 


الفصل السابع: بیان احکام الخمس في القرض والدین SRSA‏ ۲۲۱۰ 


حكم الاموال التي آقرضت: 
)13 كان الشخص مقرضاً نفی المسألة صور متعددة نبینها بالمشجرة 
التالية: 


مشجرة الأموال التى أقرضت كاملة: 


الأموال التى أفرضت 
(الشجرة Ab‏ ۰ 


حال عليه الحول ثم أقرضت أقرضت قبل حلول الحول, ثم حال الحول وهي 
عند المقترض 


تارة إذا طلبه المقرض لم يسلمه المقترض؛ 


تارة مخمسة )١(‏ 
أي لا یتمکن المقرض من الاستيفاء (۳) 


وتارة إذا طلب المقرض ا مال يسلمه 
المقترض, أي يمكن الاستيفاء )٤(‏ 


حکم الصور: 
وفیما يلي سوف نقسم هذه المشجرة ونبین حکم کل صورة من 
صورها: 


أما الصورة الأولى (۱): فلا يجب فیها الخمس عند الجمیع. 
وأما الصورة الثانية (۲): فیجب فیها |خراج الخمس قبل الاستیفاء عند 


الجمیم. 
ae)‏ 


آقرضت قبل حلول الحول, ثم حال الحول وهي عند القترض 


إذا طلبه المقرض لم يسلمه المقترض, أي لا يتمكن القرض من الاستیفاء (۳) 


وأما الصورة الثالثة (۳): فيتخير فيها المکلف بين أن ينتظر الاستيفاء ثم 
يقوم بتخميس الأموال فوراً. وبين أن يقدر مالية الديون. ثم يقوم 
بتخميسها فعلاً. وإذا استوفاها في السنة اللاحقة. ووجد آن الديون 
ارتفعت قيمتها على ما قدر كان الزائد من أرباح سنة الاستيفاء فلا 
خمس فيه. إلا إذا حال عليه الحول. وهذا الحكم متفق عليه عند 
(الخوئي) و(السيستاني). 


الفصل السابع: بيان أحكام الخمس في القرض والدين Ts‏ 


وأما (الحكيم) فذكر في منهاجه أن الدين إذا كان حالاً ثبت فى ذمة 
المدين خمس ما في ذمته من آموال. وحينئذ يجب عليه أداء ما في ذمته 
من خلال أداء الدين للدائن. 

وأما صاحب الدين (الدائن) فهو مخير فى فرض عرض المدين الدين 
لتسليمه بين استيفاء المال ثم تخمیسه وبين تخميسه من مال آخر أو 
مراجعة الحاكم الشرعي. ويجوز حينئذ له الإذن فى تأخير الوفاء. 

Ul,‏ إذا كان الدين غير حال أو كان VE‏ ولكن لم يتحقق الاستيفاء 
فعلاً. فللمکلف أن بنتظر تحقق الاستيفاء ثم يقوم بتخميس الأموال. 

وأما الدين الذي لا يمكن استيفاؤه أبداً. كما لو كان المدين ظالماً لا 
يمكن الاستيفاء منه. فلا خمس فيه عند الك 


۰ 
ny 


الأموال التی أقرضت 


| أقرضت قبل حلول الحول, ثم حال الحول وهي عند المقترض 


إذا طلب المقرض الال يسلمه المقترض, أي يمكن الاستيفاء (4) 


Lely‏ الصورة الرابعة (4): فمخير فيها المكلف بين الاستيفاء ثم 
التخمیس. وبين تخميسها من أموال أخرى» ويجوز حينئذ تأخير الاستيفاء. 
وهذا الحكم متفق عليه عند (الخوئي) و(السيستاني». وأما (الحكيم) فقد 
تقدم تفصيل رأيه فى الصورة السابقة. 

وحكم القرض يجري في كل دين ثبت للمكلف في ذمة غیره وحينئذ 
يمكن أن نطبق المشجرة السابقة على المال المغصوب» وعوض المبيع 
في النسيئة. وعوض الثمن في السلم ونحو ذلك. 


الفصل الثامن: 


بيان أحكام الخمس کي الأراضي 


الاراضي التي تقع في يد الانسان تارة تکون محياة. وتارة تکون مواتاً 
غير مفحياة: ومغال الار اضي المحياة التخیل والب‌ساتین والأر اضي المبنية 
الور وان الأراضي غير المحياة أراضي الصحراء غير المحياة من 
خلال بنائها أو زراعتها. 

وکلامنا في هذا الفصل يعم هاتين الصورتین؛ من هنا سوف یقع 
الحديث حول الأراضي في مقامین: 


المقام الأول: في الأراضي المحياة 


وبیان أحكام الخمس في الأراضي المحياة يتم من خلال بيان حكم 
فروع المشجرة التالية: 


اولا s‏ صور أراضي التجارة 


مشجرة الأراضى المحياة التجارية کاملة: 


8 
الأرض الحياة 
(الشجر رقم ۱۱) 


من خلال وظيفة أو تجارة ونحوها كالهدية 


Gy 


الفصل الثامن: بیان أحكام الخمس في الأراضي و وه سید VAs soi‏ 


حکم الصور: 
وفیما يلي سوف نقسم هذه المشجرة ونبین حکم کل صورة من 


صورها: 
الأرض الحياة 


من خلال وظيفة أو تجارة ونحوها كالهدية 


أما الصورة الأولى :)١(‏ فيجب فيها تخميس المال بقيمته الفعلية عند 
حلول الحول عند (الخوئي) و(السيستاني) و(الحكيم) . 

ومثال هذه الصورة: أن يشتري المكلف بستاناً للتجارة بألف ريال 
- مثلاً ‏ من أموال حصل عليها في الأول من شهر صفر. فلو فرضنا أن 
رأس السنة الخمسية هو الأول من صفرء فيجب على المكلف تخميس 
البستان بقيمته الفعلية عند حلول الحول. سواء ارتفعت القيمة أم 


ا 30 


وأما الصورة الثانية (۲): ففیها فرضان: 

الأول: أن لا ترتفع قيمة الأرض المعدة للتجارة» وفي هذا الفرض لا 
يجب الخمس عند (الخوئي) و(السيستاني) و(الحکیم). 

الثاني: أن ترتفع القيمة السوقية, كما لو اشترى بستانا بالف ريال 


مخمسة, ثم ارتفعت تيمته بحيث صارت عند حلول رأس السنة تساوي 
ألفي ريال مثلاً - وفي هذا الفرض يجب تخمیس مقدار الزائد. وان لم 
يبع المالك أو من يقوم مقامه. وهذا الحكم متفق عليه عند (الخوئي) 
ر 

ویری (الحکیم) عدم وجوب الخمس في الارتفاع إلا إذا باع» ويكون 
الارتفاع بعد البيع من أرباح سنة البيع. فیجب تخمیسه إلا إذا كانت 
الأرض قد دخلت في ملك المكلف بغير الشراء كالهدية. فلا يجب 


)1( وقد نقلنا فى الهامش رقم (۳۳) تفصيلاً مهماً عند السيد الخوئي BB‏ فراجع. 


الفصل الثامن: بیان حکام الخمس في الأراضي Silo es‏ 


الاراضي التجارية 


| مصدر الاراضي التجاریة 


من خلال وظيفة أو تجارة ونحوها كالهدية 


من آرباح حال علیها الحول 


رأما الصورة الثالثة (۳): فیوجد فیها فرضان: 

الاول: أن یکون الشراء بثمن شخصي وهو نادر الوقوع وفي هذا 
الفرض تارة یکون الطرف المقابل - البائع - غير مومن. وهنا تتوقف 
المعاملة على إمضاء الحاکم الشرعي» فإذا أمضى المرجع أو وکیله 
المعاملة يرى (الخوئی) و(السیستانی) وجوب إخراج خمس رأس المال 
وإخراج ما يقابل مقدار الخمس من ارتفاع؛ لأنه ارتفاع للخمس ویجب 
أيضاً تخمیس ارتفاع الاربعة آخماس الباقيةء ولكي يتبين المراد جيداً 
نضرب المثال التالي: 

لو فرضنا di‏ شخصاً كان عنده (۱:۵۰۰ ريال) حال علیها الحول ولم 
بخمسها. وبدل ذلك اشتری بها بستاناً للاتجار وارتفست قيمة البستان 
آخر السنة وصارت ب (۳۰۰۰۰ ریال) فهنا يجب على المکلف ما يلي: 

۳۰۰( اخراج خمس (۱:۵۰۰ ریال) التي حال علیها الحول. ومقداره‎ .١ 
(Sk, 


۲. إخراج الارتفاع المقابل لمقدار الخمس (۳۰۰ ریال) وهو ما يساوي 
(۳۰۰ ریال) وهو عبارة عما ربحه الخمس. 

۳. |خراج خمس الارتفاع المقابل لباقي (۱.۵۰۰ ریال) بعد تخميسهاء 
أي المقابل ‏ (۱۰۲۰۰ریال) ومقابله من الریح هو(۱۰۲۰۰ ريال)» ومقدار 
الخمس هو(۲۶۰ ريالاً). 

وبهذا یکون المقدار الواجب اخراجه وتسلیمه للحاکم الشرعي 
يساوي: (۳۰۰ ریال) + te)‏ ريال) + (۲۰ ريالا) = UAE)‏ 

وتارة یکون الطرف المقابل Lae‏ وهنا لا تتوقف المعاملة على 
الامضاء. ویترتب نفس الحکم المتقدم. 

وأما (الحكيم) فیفصّل بين أن یکون الشخص مخالفاً غير مؤمن. وهنا 
تتوقف صحة البيع على إمضاء الشارع» وبعد الإمضاء يجب إخراج 
خمس البستان الذي اشتراه بقيمته الفعلية, وبين أن يكون الشخص مؤمناً 
فلا تتوقف صحة البيع على الإجازة. ويترتب على ذلك انتقال مقدار 
الخمس إلى الذمة؛ وحينئذ يجب إخراج خمس قيمة الشراء فقط. وهي 
حسب المثال السابق (۱۵۰۰ ريال). 

الثاني: أن یکون البیع بشمن كلي. وهنا يجب تخمیس رأس المال. وهو 
حسب المشال السابق (۱۵۰۰ ريالى) عند (الخوئي) و(السيستاني) 
و(الحکیم), وأما ارتفاع القيمة السوقية. فیجب تخميسها فتوی عند 
(الخوئي) و(السيستاني). ولا يحب عند (الحكيم) نعم إذا باع الإنسان 
يكون الارتفاع من أرباح سنة البيع. فيجب تخميسه إذا لم یسصرفه في 
المؤونة. 


الفصل الثامن: بیان أحكام الخمس في الأراضي دماح الا cis‏ ال ۱۱۳۲ 


الاراضي التجارية 


مصدر الاراضي التجارية 


مسددة أو مسدد بعضها (4) 


وأما الصورة الرابعة (4): ويمكن أن نمثل لهذه الصورة بالمثال التالي: 

لو فرضنا ol‏ شخصاً اقترض ٠٠١٠٠٠١(‏ ريال) واشترى بها بستاناً. شم 
قام بتسديد المبلغ المقترض أو تسديد بعضه على هيئة أقساط شهرية, 
ولنفرض أن البستان صارت قيمته عند حلول رأس السئة الخمسية 
Trees)‏ ريال)» ففي هذا الفرض توجد عدة احتمالات نبين حكمها 
أولأ على رأي (السيستاني) و(الخوئي): 

الاحتمال الأول: أن يكون الشخص قام بتسديد تمام الأموال من 
أرباح سنته. والحكم هنا هو وجوب تخميس البستان بالقيمة الفعلية عند 
(السيستاني) و(الخوني). 

الاحتمال الثاني: أن يكون الشخص قام بتسديد تمام الأموال من 
أرباح السئة الماضية. وكانت تلك الأرباح مخمسة, والحكم هنا هو ما 
تقدم في الصورة ASS!‏ وهو خمس التفاوت. 

الاحتمال الثالث: أن يكون الشخص قام بتسديد تمام الأموال من 
أرباح السنة الماضية. وكانت تلك الأرباح غير مخمسة, والحكم هنا هو 


ما تقدم في الفرض الثاني من الصورة الثالثة وهو وجوب تخمیس قيمة 
البستان والار تفاع. 

الاحتمال الرابع: أن يكون الشخص قام بتسديد بعض الاقساط 
5٠.0٠١ LS‏ ريال) من أرباح سنته. وهنا يجب تخميس مقدار الاقساط 
المسددة. وهو ٠١٠١(‏ ريال) والارتفاع الحاصل والذي هو حسب 
الفرض ٠٠١٠٠٠١(‏ ريال) عند (السيستاني) و(الخوئي). 

الاحتمال الخامس: أن يكون الشخص قام بتسديد بعض الأقساط من 
أرباح السنة الماضية. وكانت الأرباح مخمسة, وهنا يجب تخمیس 
خصوص الارتفاع أي ٠٠١٠٠١(‏ ريال) حسب الفرض عند (السيستاني) 
و(الخوئي). 

الاحتمال السادس: أن يكون الشخص قام بتسديد بعض الأقساط من 
أرباح السنة الماضية. وكانت الأرباح غير مخمسة. وحكم هذا الاحتمال 
كحكم الاحتمال الثالث في خصوص الأقساط المسددة والارتفاع المقابل 
لجميع رأس مال الشراء. 

وأما (الحكيم) فلا يرى وجوب تخميس الارتفاع في غير الاحتمال 
الأول والاحتمال الرابع في خصوص ارتفاع ما تم تسديد قيمته. 

ومعنى ذلك: أن (الحكيم) في الاحتمال الرابع يرى وجوب تخميس ما 
يقابل الأقساط التي سددها من البستان بقيمتها الفعلية. وهي حسب 


الفرض (SLY Eres)‏ ولا يجب تخميس غير ذلك. 


وأما الصورة الخامسة (۵): فلا يجب تخمیس قيمة أصل البستان التى 
يجب عند (الحکیم) الا إذا باع فیکون من آرباح سنة البیع. 


Lely‏ الصورة السادسة (1): فیجب تخمیسه بقیمته الفعلية زادت أو 


نقصت عند (الخوئي) و(الحكيم)"". 


)١(‏ ولكن بعد حلول الحول. 


وأما (السيستاني) فیری وجوب تخمیس أصل البسستان على نحو 
الاحتیاط إذا لم يكن من أب ولا ابن, وأما الارتفاع الحادث فى ملك 
الوارث. فيجب تخميسه على نحو الفتوى. 

وأما الصورة السابعة (۷): ففيها عدة فروض. وهنا نكتفي ببيان حكم 
ثلاثة فروض فقط: 

الأول: فرض تخميس المورّث للبستان الموروث قبل موته. 

الثاني: فرض عدم تخميس المورّث. وتخميس الوارث. 

الثالث: أن تكون الأرض الموروثة مژونة للمورزث قبل موته. كبيت 
سکناه. 

وفي هذه الفروض لا يجب تخمیس البستان والارتفاع - على تقدير 
تحققه - حتی لو باعه الوارث بالارتفاع, وهذا الحکم متفق عليه عند 
(الخوئی) و(الحکیم). وأما (السيستاني) فیری وجوب تخمیس خصوص 
الارتفاع وان لم يبع. 

وأما في فرض کون المیراث متعلقاً للخمس. كما لو كان bys‏ في ذمة 
المورّث. فهنا يجب إخراج خمس أصل المیراث دون الارتفاع عند 
(الخوني) و کذلك فیما لو كان الخمس في العين على الاحوط. 


الفصل الثامن: بيان حکام الخمس في الأراضي 6[ ز ز[ ز ز ز[ [ [ 1 01 


ثانيا : صور الأراضي الاستثمارية 


مشجرة الأراضي المحياة الاستثمارية كاملة: 


الأرض الحياة 
(المشجرة رفم ۱۲) 


مصدر الأراضي الاستثمارية 


من خلال وظيفة أو تجارة ونحوها كالهدية 


حکم الصور: 
وفیما يلى سوف نقسم هذه المشجرة ونبین حکم كل صورة من 


صورها: 
الأرض الحياة 
مصدر الأراضي الاستثمارية 


من خلال وظيفة أو تجارة ونحوها كالهدية 


Ll‏ الصورة الثامنة (۸): فيجب فيها تخميس المال بقيمته الفعلية عند 
حلول الحول عند (الخوئي) و(السيستاني) و(الحكيم). 

ومثال هذه الصورة: أن يشتري المكلف بستاناً للتأجير من مرتب شهر 
صفر وما بعده. ولنفرض أن القيمة كانت ( ٠١.٠٠١‏ ريال)ء فلو فرضنا أن 
رأس السنة الخمسية هو الأول من محرم. فیجب على المكلف تخمیس 
البستان بقیمته الفعلية عند حلول الحول. سواء ارتفعت القيمة أم 


او 30 


الفصل الثامن: بيان أحكام الخمس في الأراضي VES‏ 


الأراضي الاستثمارية 
مصدرالاراضي الاستثمارية 


من خلال وظيفة أو تجارة ونحوها كالهدية 


۱ من أرباح حال علیها الحول | 


0 ۰ 


محمسه )٩(‏ 
وأما الصورة التاسعة :)٩(‏ فلا يبحب الخمس عند (الخوئی) 
و(السیستانی) و(الحکیم) سواء ارتفعت قيمة الأرض الاستثمارية أو لاه 


Q) 


نعم إذا باع یکون الارتفاع من أرباح سنة البیع . 


الأراضي الاستثمارية 
مصدر الاراضي الاستثمارية 


من خلال وظيفة أو تجارة و نحوها كالهدية 


| من أرباح حال علیها الحول 


(۱) نعم إذا باع المکلف یکون الارتفاع من أرباح سنة البيع. فیجب تخميسه الا إذا فرض 
کون العين المباعة بالارتفاع قد ملكت بغير الشراء فلا يجب تخمیس الار تفاع حينئذ عند 


(الحکیم). 


وأما الصورة العاشرة (۱۰): فیوجد فیها فرضان: 

الاول: أن یکون البیع بثمن شخصي وهو نادر الوقوع وفي هذا الفرض 
إذا أمضى المرجع أو وكيله المعاملة یسری (الخسوئي) و(السيستاني)" 
وجوب إخراج خمس رأس المال. والأجرة المقابلة للحق الشرعي فيما 
إذا أجر الأرض خلال السنة. ولكى يتبين المراد جيداً نضرب المثال 
التالي: ۱ 

لو فرضنا di‏ شخصاً كان عنده (۱:۵۰۰ ریال) حال علیها الحول ولم 
یخمسها. وبدل ذلك اشتری بها بستاناً للاستلمار. وأجره خلال السنة. فهنا 
يجب على المکلف ما يلي: 

5 إخراج خمس (۱.۵۰۰ ریال) التي حال علیها الحول. ومقداره Yoo)‏ 
ASL,‏ 

۲ |خراج أجرة ما يقابل (۳۰۰ ریال) الذي هو الحق الشرعي”". فلو 
كان مقدار ایجار البستان (۵۰۰ ریال) وجب اخراج (۱۰۰ ريال). 

۳ و يجب تخمیس الأجرة إذا حال علیها الحول بعد استثناء موارد من 
النقص على العين المستأجرة. 5 

وأما (الحكيم) فيفصل بين أن يكون الشخص المقابل غير مزمن. وهنا 
تتوقف صحة البيع على إمضاء الشارع. وبعد الإمضاء يجب إخراج 


)1( يقيد السيدان (الخوئي) و(السيستاني) هذا الحكم المترتب على الامضاء بكون المنتقل 
a!‏ غير مؤمن. كما تقدم في الفرض الأول من الصورة الثالئة من صور أراضي التجارة. 
(۲) نعم إذا انتقل الحق إلى الذمةء كما لو ذهب المكلف قبل الاستثمار إلى الحاكم الشرعي 

وأجرى معه المداورةء بحيث انتقل الحق إلى الذمة. لم يجب إخراج ذلك؛ لأن تمام العين 


الفصل الثامن: بيان أحكام الخمس في الأراضي Eafe‏ 


خمس البستان بقيمته الفعلية. وبين أن يكون مومنأ فلا تتوقف صحة البيع 
على الإجازة. ويترتب على ذلك انتقال مقدار الخمس إلى الذمة. وحينئذ 
يجب إخراج خمس قيمة الشراء فقط. وهي حسب المثال السابق (۱,۵۰۰ 
ریال). 

الثاني: أن یکون البيع بثمن كلي. وهنا يجب تخمیس خصوص رأس 
المال. وهو حسب المثال السابق (۱.۵۰۰ ريال) عند (الخوئى) 
و(السيستاني) و(الحكيم) سواء ارتفعت القيمة السوقية أم لم ترتفع. نعم 
إذا باع الإنسان يكون الارتفاع من أرباح سنة البيع» فيجب تخميسه إذا لم 


يصرفه في المؤونة. 


Lily‏ الصورة الحادية عشرة :)١١(‏ فيمكن أن نمثل لها بالمثال التالى: 

لو فرضنا أن شخصاً اقترض ٠٠١.٠٠١(‏ ريال) واشتری بها بستاناً 
للاستثمارء ثم قام بتسديد المبلغ المقترض أو تسديد بعضه على هيئة 
أقساط شهريةء ولنفرض أن البستان صارت قيمته عند حلول رأس السئة 
الخمسية (۲۰۰.۰۰۰ ریال). ففى هذا الفرض توحد عدة احتمالات: 

الاحتمال الاول: أن يكون الشخص قام بتسسد ید تمام الأموال من 


أرباح سنته. والحکم هنا هو وجوب تخمیس البستان بقيمته الفعلية عند 
(السیستانی) و(الحكيم). ul,‏ (الخوئي) ففي المسألة توحد صورتان: 

الأولى: أن يحول الحول على المشتری في الذمة. ثم يقوم المشتري 
بتسديد القروض من خلال أرباح سنته اللاحقة. ويمكن أن نمشل لذلك 
بالمثال التالي: 

لو فرضنا أن شخصاً اقترض (۱۰۰۰۰۰ ریال) واشتری بها بستاناً 
للاستثمار. ثم حال الحول على البستان. وبعد ذلك قام بتسدید المبلغ 
المقترض على هيئة أقساط شهرية من أرباح سنته. ولتفرض أن البسستان 
صارت قیمته عند حلول رأس السنة الخمسية على الأقساط (۲۰۰,۰۰۰ 
(Sk,‏ فالحکم هنا هو وجوب خمس خصوص الأقساط التي سدد بها 
القرض. أي يجب فى المثال السابق تخمیس (۱۰۰,۰۰۰ ریال) فقط. 

الثانية: أن لا يحول الحول على المشتری بالذمة. ومثال ذلك هو: أن 
نفرض آن شخصاً اقترض (Ub, Vere)‏ واشترى بها بستاناً للاستشمار 
وبعد ذلك قام بتسديد المبلغ المقترض على هيئة أقساط شهرية من أرباح 
سنته التي اقترض فيها قيمة البستان. ولنفرض أن البستان صارت قيمته 
۱ عند حلول رأس السنة الخمسية على الأقساط (۲۰۰۰۰۰۰ ريال). وفي 
هذه الصورة لا تعلم رأي (الخوئي) فمن تمکن من معرفة رأيه فعلیه 
العمل به: والا تعين عليه الرجوع للمرجع الحي. 

الاحتمال الثاني: أن يكون الشخص قام بتسديد تمام الأموال من 
أرباح السنة الماضية. وكانت تلك الأرباح مخمسة, والحكم هنا هو عدم 
وجوب الخمس. نعم إذا باع الإنسان يكون الارتفاع من أرباح سنة البيع. 


الفصل الثامن: بيان أحكام الخمس في الأراضي Ea‏ 


فيجب تخميسه إذا لم يصرفه في المؤونة. 

الاحتمال الثالث: أن يكون الشخص قام بتسديد تمام الأموال من 
أرباح السنة الماضية. وكانت تلك الأرباح غير مخمستة. والحكم هنا هو 
وجوب تخميس الأقساط فقط عند الجميع. 

الاحتمال الرابع: أن يكون الشخص قام بتسديد بعض الأقساط 
Pee LS‏ ريال) من أرباح سنته. وهنا يجب عند (الحكيم) 
و(السيستاني) تخميس ما يقابل الأقساط بالنسبة. فلو فرضنا أن شخصاً 
اشتری بستاناً للاستثمار ب ٠٠١.٠٠١(‏ ريال) مقترضت. ثم سدد منها 
النصف Orc)‏ ریال). وفي آخر السنة ارتفعت قيمة البستان فصارت 
(IL ۲۰۰۰۰۰(‏ وجب إخراج خمس (۱۰۰۰۰۰۰ ريال). 

وأما عند (الخوئی) ففى المسألة توجد صورتان: 

الأولى: أن يحول الحول على المشترى في الذمة, ثم يقوم المشتري 
بتسديد بعض القرض من خلال أرباح سنته اللاحقتة. ويمكن أن نمشل 
لذلك بالمثال التالي: 

لو فرضنا أن شخصاً اقترض ٠٠١.٠٠١(‏ ريال) واشتری بها بستاناً 
للاستثمار. ثم حال الحول على البستان. وبعد ذلك قام بتسديد بعض 
المبلغ المقترض على هيئة أقساط شهرية من أرباح سنته. ولنفرض أن 
البستان صارت قيمته عند حلول رأس السنة الخمسية على الأقساط 
۲۰۰٠۰۰۰(‏ ریال) فالحكم هنا هو وجوب خمس خصوص الأقساط التي 
سدد بها القرض. 

الثائية: أن لا يحول الحول على المشترى UL‏ ومثال ذلك هو: أن 


نفرض أن شخصاً اقترض (JL, ٠٠١.٠٠٠١(‏ واشتری بها بستاناً للاستثمار, 
وبعد ذلك قام بتسديد بعض المبلغ المقترض على هيئة أقساط شهرية من 
أرباح سنته التي اقترض فيها قيمة البستان, ولنفرض أن البستان صارت 
قيمته عند حلول رأس السنة الخمسية على الأقساط (۲۰۰۰۰۰۰ ریال)؛ 
وفي هذه الصورة لا نعلم رأي (الخوئي) فمن تمكن من معرفة رأيه فعليه 
العمل به. والا تعين عليه الرجوع للمرجع الحي. 

الاحتمال الخامس: أن يكون الشخص قام بتسديد بعض الأقساط من 
أرباح السنة الماضية. وكانت الأرباح مخمسة. وهنا لا يجب الخمس عند 
الجميع. 

الاحتمال السادس: أن يكون الشخص قام بتسديد بعض الأقساط من 
۳ باح السنة الماضية وكانت الأرباح غير مخمسة» وحكم هذا الاحتمال 
کحکم الاحتمال الثالث. وهو تخمیس خصوص الاأقساط. 


الاراضي الاستثمارية 


ul,‏ الصورة الثانية عشرة (۱۲): فلا يجب الخمس عند الجمیع. 


الفصل الثامن: بيان أحكام الخمس في الأراضي VEO ean‏ 


الأراضي الاستثمارية 


مصدر الاراضي الاستثمارية 


وأما الصور: الثالثة عشرة (۱۳): فيجب تخمیسه بقیمته الفعلية زادت أو 
نقصت عند (الخونی) و(الحکیم)" وأما (السيستاني) فوجوب التخمیس 
بالقيمة الفعلية عنده مبنی على الاحتیاط |ذا لم يكن من أب ولا ابن. 


الاراضي الاستثمارية 
مصدر الأراضي الاستثمارية 


وأما الصورة الرابعة عشرة VE)‏ ففیها عدة فروض. وهنا نكتفي ببیان 
حکم فرض تخمیس المورث للبستان قبل موته. وهو عدم وجوب 
الخمس مطلقاً - لا فرق بين أصل العين أو ارتفاع قيمتها سواء بيعت 
العين أو لم تبع ‏ عند الجميع. 


)١(‏ إذا حال على الأرض الحول. 


ثالثا : صور أراضی المؤونة 
مشجرة ال راضي المحياة الق للمؤونة کاملة: 
الاراضي التي للمؤونة الاراضي الاستثمارية 


| مصدر الاراضي التي لغير التجارة ولغير الاستثمار (أي التي للمؤونة) 


من خلال وظيفة أو تجارة ونحوها كالهدية 


مخمسة )10( غيرمخمسة(+) | استعملهاضيالمؤونة || لمیستعملها (۱۸) 
قبل حلول الحول (۱۷) 


استعملها في المؤونة لم يستعملها (۲۰) 
قبل حلول الحول (19) 


استعملها في المؤونة لم يستعملها (۲۳) 
قبل حلول الحول (۲۲) 


الفصل الثامن: بيان أحكام الخمس في الأراضي RSE‏ 


حكم الصور: 
وفیما يلى سوف نقسم هذه المشجرة» ونبين حكم كل صورة مسن 


صورها: 


الأراضى التى للمؤونة 


مصدر الأراضي التي لغبر التجارة ولغبر الاستثمار (أي التي للمؤونة) 
من خلال وظيفة أو تجارة ونحوها كالهدية 


من أرباح حال عليها الحول 


آما الصورة الخامسة عشرة )10( فلا يجب فيها الخمس حتى لو 
ارتفعت قيمة العین. وهذا الحكم متفق عليه عند (الخوئي) و(السيستاني) 
و(الحكيم). 

نعم إذا باع المالك العين بالارتفاع وجب تخميس الارتفاع إذا لم 
يصرف في المؤونة إلى حلول السنة الخمسية اللاحقة عند (الخوني) 
Lely (GSN)‏ (الحكيم) فيفصل بين کون الأرض دخلت في ملك 
صاحبها بالشراء فيجب تخميس الارتفاع. وبين دخولها بغير الشراء كالهبة 


من أرباح حال علیها الحول 


Lely‏ الصورة السادسة عشرة (V1)‏ فیوجد فیها فرضان: 

الأول: أن یکون البیع بثمن شخصي. وهو نادر الوقوع. 

وفي هذا الفرض )13 أمضى المرجع أو وکیله المعاملة بری (الخوني) 
و(السيستاني)"" وجوب |خراج ما يقابل الخمس من البستان, ویجب على 
المکلف إخراج آجرة البستان على تقدير الاستفادة منه خلال العام ولكي 
يتبين المراد جیداً نضرب المثال التالی: لو فرضنا أن شخصاً OLS‏ عنده 
(IL, ۱۵.۰۰۰(‏ حال علیها الحول ولم يخمسهاء وبدل ذلك اشتری بها 
بستاناً للاستراحة فيه أو السکنی. وکان شراء البستان من شأنه. بأن قال: 
آشتري البستان بشخص هذا المبلغ. ثم استخدمه خلال العام. فهنا يجب 
علی المکلف ما یلی: 

۱ إخراج ما بقابل Keres)‏ ریال) التي هي خمس (۱۵.۰۰۰ ربال) 
قيمة الشراء فلو فرضنا ارتفاع قيمة البستان إلى الضعف. وجب اخراج 


)1( يقيد السیدان (الخوئی) و(السیستانی) هذا الحکم المترتب على الامضاء بکون المنتفل 
إليه غير مزمن. كما تقدم فى الفرض الأول من الصورة الثالئة من صور أراضي التجارة. 


الفصل الثامن: بیان أحكام الخمس في الأراضي 8[ ا 0 


ep) 

۲ |خراج أجرة ما يقابل الحق الشرعي فى البيت”". 

وأما (الحکیم) فیفصل بين أن يكون الشخص المقابل مخالفاً غير 
مومن. وهنا تتوقف صحة البيع على إمضاء الشارع وبعد الإمضاء يجب 
إخراج خمس العين التي اشتراها بقيمتها الفعلية. وبين أن يكون مؤمناً فلا 
تتوقف صحة البيع على الإجازة. ويترتب على ذلك انتقال مقدار الخمس 
إلى الذمة. وحينئذ يجب إخراج خمس قيمة الشراء فقط. وهي حسب 
المثال السابق ٠١١٠٠١(‏ ريال). 

الثاني: أن يكون البيع بثمن كلي. وهنا يجب تخميس خصوص رأس 
المال. وهو حسب المشال السابق (۱۵.۰۰۰ ريال) عند (الخوئى) 
و(السیستانی) و(الحکیم). سواء ارتفعت القيمة السوقية أه ۱ 


الاراضي التي للموونة 


مصدر الاراضي التي لغير التجارة ولغير الاستثمار (أي التي للمؤونة) 


من خلال وظيفة أو تجارة ونحوها كالهدية 
[csi‏ 
استعملها في المؤونة قبل حلول الحول (۱۷) 


(۱) نعم إذا انتقل الحق إلى الذمة كما لو ذهب المكلف قبل السكنى والاستخدام إلى 
الحاكم الشرعي وأجرى معه المداورة. لم يجب إلا إخراج خمس أصل مال السشراء لأن 
البيت وصلاته فيه باطلة. 


| الأراضي التي للموونة 


مصدر الاراضي الني لغير التجارة ولغير الاستثمار (أي التي للمؤونة) 


من خلال وظيفة أو تجارة ونحوها كالهدية 


وأما الصورة الثامنة عشرة (VA)‏ فيجب فيها تخميس البستان بقيمته 
الفعلية عند حلول الحول عند (الخوئي) و(السيستاني)"" و(الحكيم). 

ومثال هذا الصورة: أن يشتري المكلف من أرباح السنة بستاناً. فلو 
فرضنا أن رأس السنة الخمسية هو الأول من المحرم. فيجب على المكلف 
تخميس البستان عند حلول الحول - إذا لم يستخدمه في المؤونة - بقيمته 
الفعلية. سواء ارتفعت القيمة أم لا 


(۱) نعم إذا كان من شأن الشخص أن يكون له بيت مستقل. بحيث يعد عدمه نقصاً منافياً 
لشأنه. فمثله إذا كان لا يتمكن من شراء البيت والسكنى فيه في سنة واحدة لعدم قدرته 
المالية على ذلك. وإنما المقدور في له أن يبنيه على نحو التدریج في سنتین أو ثلاث أو 
بقترض ويشتري البیت ثم يسدد القرض بإيجار البيت لسنتین أو ثلاث فإنه لا يجب عليه 
الخمس فى البيت. 


الفصل الثامن: بيان حکام الخمس في الأراضي ع که نی NON‏ 


الاراضي التي للمؤونة 


مصدر الأراضي التي لغير التجارة ولغير الاستثمار (أي التي للمؤونة) 


| استعملها في المؤونة قبل حلول الحول (V8)‏ 


الصورة التاسعة عشره :)١9(‏ لا يجب الخمس فيها عند الجميع إذا كان 
البستان مناسباً لشأنه”". نعم إذا باع یکون الارتفاع من آرباح سنة البیع. 


مصدر الاراضي الني لغير التجارة ولغير الاستثمار (أي التي للمؤونة ) 


)1( لغرض عقلاني. وفي شؤونه عند (الحکیم). 


وأما الصور العشرون (۲۰): فیمکن أن نمثل لها بالمشال التالي: لو 
فرضنا ol‏ شخصاً اقترس Vere)‏ ریال) واشتری بها بستاناً للسکنی أو 
الاستراحة وکان الشراء مناسباً لشأنه. ثم قام بتسدید المبلغ المقترض أو 
تسدید بعضه على هيئة أقساط شهرية. ولنفرض أن البستان صارت قيمته 
عند حلول رأس السة الخمسية (۲۰۰,۰۰۰ ريال)ء ففي هذا الفرض توجد 
عدة احتمالات: 

الاحتمال الأول: أن یکون الشخص قام بتسدید تمام الأموال من 
آرباح سنته. والحمم هنا هو وجوب التخميس بالقيمة الفعلية عند 
(السیستانی) و(الکیم). وأما (الخوني) ففي المسألة توجد صورتان: 

الاولی: أن يحول الحول على المشتری في الذمة شم يقوم المشتري 
بتسدید القروض من خلال آرباح سنته اللاحقة. ویمکن أن نمشل لذلك 
بالمثال التالي: 

لو فرضنا أن شخصاً آقترض (۱۰۰,۰۰۰ ریال) واشتری بها بستاناً 
للمژونة. ثم حال الحول على البستان. وبصد ذلك قام بتسدید المبلغ 
المقترض على هيئة آفساط شهرية من أرباح سنته. ولنفرض أن البسستان 
دمارت قیمته عند حلول رأس السنة الخمسية على الأقساط (۲۰۰,۰۰۰ 
(CSL,‏ فالحکم هنا هو وجوب خمس خصوص الاقساط التي سدد بها 
القرض. أي يجب في المثال السابق تخمیس (۱۰۰.۰۰۰۰ ریال) فقط. 

الثانية: أن لا يحول الحول على المشترى بالذمةء ویمکن أن نمشل 
لذلك بالمثال التالي: شخص اقترض CSL, ٠٠١٠٠٠١(‏ وأشترى بها بستاناً 
للمؤونة. وبعد ذلك قام بتسديد المبلغ المقترض على هيئة أقساط شهرية 


" الفصل الثامن: بيان حکام الخمس في الأراضي شي و وت NOR‏ 


من أرباح سنته التي افترض فیها قيمة البستان. ولتفرض أن البسستان 
صارت قیمته عند حلول رأس السنة الخمسية على الأقساط (۲۰۰,۰۰۰ 
SL,‏ وفي هذه الصورة لا نعلم رأي (الخوني) فمن تمکسن من معرفة 
رأيه فعلیه العمل به. وإلا تعين عليه الرجوع للمرجع الحي. 

الاحتمال الثاني: أن يكون الشخص قام بتسديد تمام الأموال من 
أرباح السنة الماضية. وكانت تلك الأرباح مخمسة, والحكم هنا هو عدم 
وجوب الخمس عند الجميع. 

الاحتمال الثالث: أن يكون الشخص قام بتسديد تمام الأموال من 
أرباح السنة الماضية. وكانت تلك الأرباح غير مخمسة والحكم هنا هو 
وجوب تخميس ما سدد. 

الاحتمال الرابع: أن يكون الشخص فام بتسديد بض الأقساط 
ك( Tren‏ ريال) من أرباح ستته, وهنا يجب عند (الحكيم) 
و(السيستاني) تخميس ما يقابل الأقساط باللسبة, فلو فرضنا آن شخصاً 
اشترى بستاناً للمؤونة ب( ٠٠١٠٠٠١‏ ريال) مقترضة. ثم سدد منها النصف 
(ILA, Ore)‏ وفي آخر السنة ارتفعت قيمة البستان فصارت 
(۲۰۰,۰۰۰ ريال)» وجب إخراج خمس (۱۰۰۰۰۰ ريال)ء وأما (الخوني) 
ففى المسألة توجد صورتان: 

الأولى: أن يحول الحول على المشتری في الذمة ثم يقوم المشتري 
بتسديد بعض القرض من خلال أرباح سنته اللاحقة. ویمکن أن نمشل 
لذلك بالمثال التالي: 

لو فرضنا of‏ شخصاً اقترض ٠٠١٠٠١(‏ ريال) واشترى بها بستاناً 


للمؤونةء ثم حال الحول على البستان. وبعد ذلك قام بتسدید بعض المبلغ 
المقترض على هيئة آقساط شهرية من آرباح سنته. ولتفرض أن البستان 
صارت قیمته عند حلول رأس السنة الخمسية على الأقساط (۲۰۰,۰۰۰ 
(SL,‏ فالحکم هنا هو وجوب خمس خصوص الأقساط التي سدد بها 
القر ض. 

الثانیة: أن لا يحول الحول على المشتری بالذمة. ومثال ذلك هو: أن 
نفرض شخصاً اقترض (۱۰۰۰۰۰ ريال). واشتری بها بستاناً للمؤونة. 
وبعد ذلك قام بتسدید بعض المبلغ المقترض على هيئة أقساط شهرية من 
آرباح سنته التي اقترض فيها قيمة البستان. وللفرض أن البستان صارت 
قیمته عند حلول رأس السنة الخمسية على الأقساط (۲۰۰۰۰۰۰ ريال). 
وفي هذه الصورة لا نعلم رأي (الخوني) فمن تمکن من معرفة رأيه فعلیه 
العمل به والا تعين عليه الرجوع للمرجع الحي. 

الاحتمال الخامس: أن یکون الشخص قام بتسدید بعض الاقساط من 
آرباح السنة الماضية وکانت الأرباح مخمسة, وهنا لا يجب الخمس عند 
الجمیع. 

الاحتمال السادس: أن یکون الشخص قام بتسدید بعض الاقساط من 
أرباح السنة الماضية و کانت الأرباح غير مخمسة, وحکم هذا الاحتمال 
کحکم الاحتمال الثالث: أي وجوب تخمیس خصوص الأقساط المسددة. 


مصدر الأراضي الني لغير التجارة ولغبر الاستتمار (أي التي للمؤونة) 


استعملها في المؤونة قبل حلول الحول (۲۲) 


وأما الصورة الثانية والعشرون (۲۲): فلا يجب الخمس عند (الخونی) 
و(الحكيم) و (السیستانی). 


Ll,‏ الصورة WI‏ والعشرون (۲۳): فیجب تخميسه بقيمته الفعلية 
زادت أو نقصت عند (الخوئی) و(الحكيم)”". وأما (السيستاني) فوجوب 
التخميس بالقيمة الفعلية عنده مبنی على الاحتياط إذا لم يكن من أب ولا 


)1( بعد حلول الحول. 


الفصل الثامن: بیان أحكام الخمس في الأراضي ی د تا نی NOV‏ 


ul,‏ الصورة الرابعة والعشرون (VE)‏ ففیها عدة فروض, وهنا نكتفي 
oly‏ حکم فرض تخمیس المورث للبستان قبل موته. وهو عدم وجوب 
الخمس مطلقاً - لا فرق بين أصل العين أو ارتفاع قيمتها سواء بيست 
العين أو لم تبع سكن المكلف فيها قبل حلول الحول أو لا عند الجميع. 

المقام الثاني : في الأراضي الموات 

ذكرنا في بداية هذا الفصل أن الكلام في الأراضي بقع في مقامين. 
وقد تم الكلام فى المقام الأول. وهو المتكفل بیان أحكام الأراضي 
المحياة. والكلام فعلاً في المقام الثاني المتكفل ببيان حکم الأراضي 
الموات التي لا تملك إلا بالإحياء. وقد مثلنا لها سابقاً بأراضى الصحراء 
القاحلة غير المزروعة أو المبنية. ۱ 

وتقسم الأراضي الموات إلى قسمین أساسيين: 

القسم الأول: الأر اضي التي أحياها الانسان ثم حال علیها الحول. 

القسم الثاني: الأراضي التي لم يحييها الإنسان إلى أن حال عليها 
الحول. وهي موات. 

وبيان أحكام الخمس في الأراضي الموات من القسمین يتم من خلال 
بیان حكم فروع المشجرة التالية: 


أولا: صور ال راضي الوات التجارية 


مشجرة الأراضي الموات التجارية کاملة: 


الأراضى الموات 


(المشجرة رقم ۱۶) 


من خلال وظيفة أو تجارة ونحوها كالهدية 


IS 
ق‎ | | 
es سس‎ [ 


الفصل الثامن: بيان حکام الخمس في الأراضي 0 


حكم الصور: 
وفيما يلي سوف نقسم هذه المشجرة, ونبين حكم کل صورة من 
صورها: 


۰ 


مصدرالاراضي التجارية 


من خلال وظيفة أو تجارة ونحوها كالهدية 


أما الصورة الأولى :)١(‏ فيوجد فيها فرضان: 

الأول: أن يحيي المكلف الأرض قبل حلول الحول. 

وفي هذا الفرض يجب تخميس الأرض بقيمتها الفعلية عند الجميع. 
ويستئني مقدار ما بذل في سبيل الإحياء إذا كان من مال مخمس. 

الثاني: أن لا يحبي الأرض. وفي هذا الفرض يجب تخميس الحق 
العقلائي المتعلق بالأرض بقيمته الفعلية عند حلول الحول عند (الخوئي). 
وإذا عبرنا بقيمة الأرض في الصور التالية على رأي (الخوئي) فنقصد 
قيمة الحق العقلائي. وأما (السيستاني) و(الحكيم) فيريان وجوب تخميس 
خصوص ما دفع مقابل الأرض. 

ومشال هذا الفرض: أن يشتري المكلف أرضاً Lily‏ للتجارة 
ب( ٠٠٠٠١‏ ریال) مثلاً - من أموال حصل عليها في الأول من شهر 


صفی فلو فرضنا أن رأس السنة الخمسية هو الأول من شهر صفر 
فیجب على الانسان تخمیس الأرض بقیمتها الفعلية عند حلول 
الحول على رأي (الخوئي) ویجب تخمیس (۱۰.۰۰ ریال) على رأي 
(السيستاني) و(الحکیم). 


oe 
۰ 


الاراضي التجارية 


من خلال وظيفة أو تجارة ونحوها كالهدية 


من أرباح حال عليها الحول 


وأما الصورة الثانية (۲): ففيها فرضان: 
الأول: أن يحبى المكلف الأرض قبل حلول الحول. وفي هذا الفرض 
لا يجب تخميس ما يساوي قيمة الشراء. نعم يجب تخمیس الزيادة 
السوقية فتوى عند (الخوئي) و(السيستاني) و(الحكيم) و يستنني ما بذل 
فى سبيل الإحياء.إذا كان من مال مخمس. 
الثاني: أن لا يحبي الأرض. وهنا يجب الخمس في خصوص الارتفاع 
عند Ci el)‏ ولا يجب عند (السيستاني) و(الحكيم). 


)00 وقد نقلنا في الهامش رقم (۳۳) تفصيلاً مهماً عند السيد الخوني BE‏ فراجع. 


الاراضي التجارية 
مصد,ر الارا اضي التجاریة 


من خلال وظيفة أو تجارة ونحوها كالهدية 


من آرباح حال عليها الحول 


وأما الصورة الثالثة (۳): فيوجد فيها فرضان: 

الأول: أن تكون المعاوضة بثمن شخصي وهي نادر الوقوع. وفي هذا 
الفرض تارة يكون الطرف المقابل - البائع - غير مؤمن. وهنا تتوقف 
المعاملة على الإمضاء من الحاكم الشرعي. فإذا أمضى المرجع أو وكيله 
المعاملة يرى (الخوئي) وجوب إخراج خمس رأس المال. وإخراج ما 
يقابل مقدار الخمس من ارتفاع؛ لأنه ارتفاع للخمس. ويجب أيضاً 
تخميس ارتفاع الأربعة أخماس الباقیف. ولكي يتبين المراد جيداً نضرب 
المثال التالي: لو فرضنا أن شخصاً كان عنده )+108 (Sky‏ حال عليها 
الحول ولم یخمسها. وبدل ذلك عاوض بها على أرض للاتجار. وارتفعت 
قيمة الأرض آخر السنة وصارت ب(۳۰۰۰ ريال)ء فهنا يجب على 
المكلف ما يلى: 

۳۰۰( إخراج خمس (۱۵۰۰ ريال) التي حال عليها الحول. ومقداره‎ .١ 
ريال).‎ 


۲ إخراج الارتفاع المقابل لمقدار الخمس (۳۰۰ ریال) وهو ما يساوي 
(۳۰۰ریال) وهو عبارة عما ربحه الخمس. 

۳. إخراج خمس الارتفاع المقابل لباقي (۱۵۰۰ ریال) بعد تخمیسسها 
أي المقابل ل (۱۰۲۰۰ ریال) ومقابله من الربح هو(۱۰۲۰۰ (ILS‏ ومقدار 
الخمس هو(۲:۰ ريالاً). وبهذا يكون المقدار الواجب إخراجه وتسليمه 
للحاكم الشرعي يساوي: (۳۰۰ ريال) + (۳۰۰ ريال) + (۲:۰ ريالاً) - 
Abe)‏ ريالاً). 

وتارة يكون الطرف المقابل مؤمناً. وهنا لا تتوقف المعاملة على 
الإمضاء. ويترتب نفس الحكم المتقدم. 

هذا في فرض کون الأرض متعلقاً للحق عند شخص. ثم قام شخص 
آخر بالمعاوضة على هذا الحق. ولا يخفى Ol‏ هذا فرض نادر الوقع. 
والمتعارف هو شراء الأرض. وحيث إن هذه المعاملة باطلة. فالخمس 
سوف يكون فى المال المدفوع. وفي ارتفاع قيمة الحق الثابت. 

وينبغي الالتفات إلى هذا الفرق الواقع بين الفرضين في جميع الصور 
الاتیف فإننا لم نقم بالتفصيل اعتماداً على فهم القارئ وتعويلاً على ذكائه 
بعد التفاته إلى الفرق هنا. 

وأما (السیستانی) و(الحکیم) فيفصلان بين فرض احیاء الارض وفرض 
عدم الاحیای ففي الأول يجب تخمیس الارض بقیمتها الفعلية ویستثنی ما 
بذل فى سبیل الاحیاء إذا كان من مال مخمس. وفي الثاني لا يجب 
تخمیس غير المبلغ الذي بذل في سبیل تحصیل الارض. 

الثاني: أن تكون المعاوضة بثمن كلي. وهنا يحب تخمیس رأس المال. 


الفصل الثامن: بیان لحكام الخمس في الأراضي 00 کت ۱۱۲ 


وهو حسب المثال السابق (۱.۵۰۰ ریال) عند (الخوئی) و(السیستانی) 
(الحکیم). وأما ارتفاع القيمة السوقيةء فیبجب تخميسها توف قد 
(الخوئي)ء فتكون النتيجة على رأي (الخوئي) إخراج خمس القيمة 
الفعليةء وهو ما يساوي ٠00(‏ ریال) ولا يجب عند (السيستاني) 
و(الحكيم) إلا إذا أحياها فتكون من أرباح سنة الاحیای ويستثني ادن 
في سبيل الإحياء إذا كان من مال مخمس. 


Ll,‏ الصورة الرابعة (4): ويمكن أن نمثل لهذه الصورة بالمثال التالى: 
لو فرضنا أن شخصاً اقترض ٠٠١٠٠٠١(‏ ريال) واشترى بها أرضاء ثم 
قام بتسديد المبلغ المقترض أو تسديد بعضه على هيئة أقساط شهرية. 
ولتفرض أن الأرض صارت قيمتها عند حلول رأس السنة الخمسية 


(SLY ٠٠0.6.٠(‏ ففى هذا الفرض توجد عدة احتمالات نبين حكمها 
على رأي (الخوني) Vi‏ ثم نذكر رأي غيره: 

الاحتمال الأول: أن يكون الشخص قام بتسديد تمام الأموال من 
أرباح ستته» والحكم هنا هو وجوب تخميس الأرض بالقيمة الفعلية عند 
(الخوني). وتخميس خصوص الأقساط عند (السيستاني) و(الحكيم)؛ نعم 


|ذا آحیاها وجب التخمیس بالقيمة الفعلية. ویستثنی ما بذل في سبیل 
الاحیاء اذا كان من فال مخمس. 

الاحتمال الشاني: أن یکون الشخص قام بتسدید تمام الأموال من 
آرباح السنة الماضية وكانت تلك الأرباح مخمسة, والحکم هنا هو 
وجوب تخميس الارتفاع فقط على تقدير تحققه عند (الخوئي) وعدم 
وجوب الخمس عند (السیستانی) و(الحكيم) إلا إذا أحياها فيجب تخمیس 
الارض بقيمتها الفعلية عند (السيستاني) و(الحکیم» ويستثنتى مقدار ما بقي في 
ذمته من دين و ما بذل في سبيل الإحياء إذا كان من مال مخمس. 

الاحتمال الثالث: أن يكون الشخص قام بتسديد تمام الأموال مسن 
أرباح السنة الماضية. وكانت تلك الأرباح غير مخمسة, والحكم هنا هو 
وجوب تخميس الأرض بالقيمة الفعلية عند (الخوئي). وتخميس 
خصوص قيمة الشراء عند (السيستاني) و(الحكيم) إلا إذا أحياها قبل حلول 
الحول فيجب تخميس الأرض بقیمتها الفعلية. ويستثني ما بذل في سبیل 
الاحیاء |ذا کان من مال مخمس. 

الاحتمال الرابع: أن یکون الشخص قام بتسدید بعض الاقساط 
ک(۲۰۰۰۰۰ ریال) من أرباح سنته. وهنا يجب تخمیس مقدار الاقساط 
المسددة, وهو (۲۰۰۰۰۰ ریال) والارتفاع الحاصل والذي هو حسب 
الفرض ٠٠١٠٠١(‏ ریال) عند (الخوئي)ء ویجب تخمیس خصوص 
الاقساط المسددة. الا إذا أحياهاء فيجب تخمیس الأرض بقيمتها الفعلية عند 
(السيستاني) و(الحكيم). ويستثنتى مقدار ما بقي فى ذمته من دين » ومقدار ما 


الفصل الثامن: بيان أحكام الخمس في الأراضي O SSE‏ 


الاحتمال الخامس: أن يكون الشخص قام بتسديد بعض الأقساط من 
آرباح السنة الماضيةء وكانت الارباح مخمسة. وهنا يجب تخميس 
خصوص الارتفاع أي ٠٠٠٠٠١(‏ ريال) حسب الفرض عند (الخوئي)ء ولا 
يجب الخمس عند (السيستاني) و(الحكيم) إلا إذا أحييت الأرض خلال 
الحول. فيجب تخميس الأرض بالقيمة الفعلية. ویستثنی من ذلك مقدار 
المال المخمس. ومقدار ما بقي في ذمته من دين و ما بذل في سبيل 
الاحیاء إذا كان من مال مخمس. 

الاحتمال السادس: أن يكون الشخص قام بتسديد بعض الأقساط من 
أرباح السنة الماضية وكانت الأرباح غير مخمسة. وحكم هذا الاحتمال 
هو وجوب تخميس الأقساط المدفوعة والارتفاع عند (الخوئي)» ووجوب 
تخميس خصوص الأقساط عند (السيستاني) و(الحكيم) إلا إذا تم إحياء 
الأرض فيجب تخميسها بقيمتها الفعلية. ویستثنی مقدار ما بقي عليه من 
دین. و ما بذل في سبیل الاحیاء إذا كان من مال مخمس. 


سے 


وأما الصورة الخامسة (0): لا يجب تخميس قيمة أصل الأرض التي 


حتی الارتفاع عند (السيستاني) و(الحکیم), نعم إذا تم احیاء الأرض 
وحب < تحمسر قيمة الأرض الفعلیف omy‏ منها مقدار الدین. و معمدار 
ما بذل فى سبيل الإحياء إذا كان من مال مخمس. 


مصدرالاراضي التجارية 


Ll,‏ الصورة السادسة (1): فیحب تخميسها بقيمتها الفعلية زادت أو 
نقصت عند (الخوئی). وأما (السیستانی) و(الحكيم) فيفصلان بين فرض 
إحياء الارض وعدم الإحياء: 

ففى الأول: يجب تخميس الأرض بقيمتها الفعلية. ويستثنى ما بذل فى 
سل الاحیاء إذا کانب من مال مخمس. ۱ ۱ 

وفى الثانی: لا يجب الخمس. 


الفصل الثامن: بیان حکام الخمس في الأراضي 015 ی ری ۱۱۲ 


وأما الصورة السابعة (۷): ففیها عدة فروض. وهنا نکتفی ببيان حكم 
فرض واحد فقط. وهو فرض تخمیس المورث للأرض الموروثة قبل 
مو ته. 

وفي هذا الفرض لا يجب تخمیس الأرض والارتفاع على تقدير 
تحققه - عند (الخوئی) وأما (السیستانی) و(الحکیم) فيذهبان إلى عدم 
وجوب تخمیس الأرض مطلقاً سواء كانت مخمسة من المورث أو لال 
نعم إذا صالح علیها المکلف بمبلغ من المال وجب تخمیس ذلك المبلغ 
اذا حال عليه الحول. 

ولا يجب تخمیس المبلغ المصالح عليه أو الذي وقع ثمناً في معاملة 
بيع الأرض الموروثة في هذا الفرض عند (الخوني). 


الأراضي الموات التي تمنح للإنسان: 

فى كثير من البلاد يحصل المواطنون على أراض توزع على هيئة منح 
من قبل الدولةء فهل يجب الخمس فى هذه الأراضي إذا حال عليها 
الحول ولم تستخدم في المژونة؟ 

الجواب: أما على رأي (الخوئی) فیجب الخمس فیها ؛. واما على راي 
(السيستاني) و(الحکیم) فلا يجب الخمس فیها ما لم يقم المکلف 
بإحيائهاء وانما يترتب الملك على الاحیاء بحیث يجب الخمس عند 
(السیستانی)بشرط أن یکون طبق قانون الارث وإذا لم يكن الاحیاء 
مخالفاً للنظام: كما لو منعت الدولة احیاء بعض الأراضي. 


شانیا : صور الأراضي الوات الاستثمارية 


مشجرة الا راضی الموات الاستثمارية کاملة: 


الأراضى الوات 


(المشجرة رقم 14( 


مصدر الارا اضي 
الاستتمارد ry)‏ 


من خلال وظیفه أو تجارة و نحوها كالهدية 


23E 


الفصل الثامن: بیان حکام الخمس في الأراضي 0 Ga, Caen‏ 


حکم الصور: 
وفیما يلى سوف نقسم هذه المشجرة, ونبین حکم کل صورة من 
صورها: 


مصدر الارا اضي الاستثمارية 


من خلال وظيفة أو تجارة ونحوها كالهدية 


Li‏ الصورة الثامنة (۸): فيوجد فيها فرضان: 

الأول: أن يحيى المكلف الأرض قبل حلول الحول. وفي هذا الفرض 
يجب تخميس الأرض بقيمتها الفعلية عند الجميع» ويستثني ما بذل في 
سبيل الإحياء إذا كان من مال مخمس. 

الثاني: أن لا يحبي الأرض. وفي هذا Go aN‏ تحن تسا رخن 
بقيمتها الفعلية عند حلول الحول عند (الخوئي)ء وأما (السيستاني) 
و(الحكيم) فيذهبان إلى وجوب تخميس خصوص ما دفع مقابل الأرض. 

ومثال هذا الفرض: أن يشتري المكلف أرضاً مواتاً للاستثمار بالف 
ريال مثلاً ‏ من أموال حصل عليها في الأول من شهر صفر. فلو فرضنا 
أن رأس السنة الخمسية هو الأول من صفر. فيجب على المكلف تخميس 
الأرض بقيمتها الفعلية عند حلول الحول على رأي (الخوئي) ویجب 


تخمیس (۱۰۰۰ ریال) فقط على رأي (السیستانی) و(الحکیم). 


الأراضى الوات 


من خلال وظيفة أو تجارة ونحوها كالهدية 


ناضحا عباس _ | 


وأما الصورة التاسعة (5): فلا يجب فيها الخمس عند (الخوئي) حتى 
لو ارتفعت قيمة العين إلا إذا باع» فيجب حينئذ تخميس الارتفاع إذا لم 
يصرف فى المؤونة إلى حلول السنة الخمسية اللاحقة وقد نقل سماحة 
العلامة الأستاذ الشيخ محمد تقي شهيدي (حفظه الله) عدم وجوب 
الخمس حتى لو تم الإحياء وفرض ارتفاع قيمة الارض فى اخر السنة ما 
دامت لم تستعمل فى المؤونة. 

وأما (السيستاني) و(الحكيم) فيذهبان إلى عدم وجوب الخمس. نعم 
إذا صالح المكلف عليها بمبلغ أرفع من المبلغ الذي دفع بإزاء الأرض 
وجب تخميس الارتفاع بعد حلول الحول عليه. هذا فى فرض عدم إحياء 
الأرض. وأما إذا أحيا المكلف الأرض خلال الحول وجب تخميس 
الارتفاع ما دامت لم تستعمل في المؤونة. ويستثني ما بذل في سبيل 
الإحياء إذا كان من مال مخمس. 


مصدر الأراضي الاستثمارية 


من خلال وظيفة أو تجارة ونحوها كالهدية 


وأما الصورة العاشرة (۱۰): فيوجد فيها فرضان: 

الأول: أن تکون المعاوضة بثمن شخصي. وهو نادر ت 2 هذا 
الفرض إذا أمضى الحاكم الشرعي المعاملة يرى (الخوئي)"" جوب 
| خراج خمس رأس المال واخراج ما يقابل مقدار الخمس من a‏ 
لأنه ارتفاع للخمس. ولكي يتبين المراد جيداً نضرب المثال التالي: لو 
فرضنا أ شخصاً كان لديه (۱۵۰۰ ريال) حال عليها الحول ولم 
بخمسها: وبدل ذلك عاوض بها على أرض للاستثمار, وارتفعت قيمة 
الأرض آخر السنة وصارت ب(۳۰۰۰ UL‏ فهنا يجب على المكلف ما 
يلي: 

۳۰۰( إخراج خمس (۱.۵۰۰ ريال) التي حال عليها الحول. ومقداره‎ .١ 
ريال).‎ 


)1( يقيد السيد الخوئى هذا الحكم المترتب على الامضاء بكون المنتقل إليه غير مؤمن. وأما 
إذا كان مؤمناً فلا تحتاج المعاملة إلى امضاء ويترتب الحكم المذكور. 


۲ إخراج الارتفاع المقابل لمقدار الخمس (۳۰۰ ریال) وهو ما يساوي 
(۳۰۰ ریال) وهو عبارة عما ربحه الخمس. هذا في فرض کون الأرض 
متعلقاً للحق عند شخص. ثم قام شخص آخر بالمعاوضة على هذا الحق. 
ولا یخفی أن هذا فرض نادر الوقع؛ والمتعارف هو شراء الأرض. وحيث 
إن هذه المعاملة باطلةء فالخمس سوف یکون في المال المدفوع. 

وأما (السيستاني) و(الحکیم) فیذهبان إلى وجوب تخمیس خصوص 
المبلغ الذي بذل في سبيل الأرض. نعم إذا تم إحياء الأرض خلال العام 
وجب تخميسها بقيمتها الفعلية في فرض زيادة قيمتها على قيمة الشراء 
ويستثني ما بذل في سبيل الإحياء إذا كان من مال مخمس. وفي فرض 
النقيصة يجب تخميس قيمة الشراء. 

الثاني: أن يكون البيع gat‏ کلی. وهنا يجب تخميس رأس المال. وهو 
حسب المثال السایق 16٠١(‏ ریال) عند (الخوني) و(السيستاني) 
و(الحكيم). وأما ارتفاع القيمة السوقية. فلا فیجب تخميسها إلا إذا تم 
إحياء الأرض خلال العام. ويستثني ما بذل في سبيل الإحياء إذا كان مسن 


مال مخمس. 


الاراضي الاستئمارية 


الفصل الثامن: بيان حکام الخمس في الأراضي VE SEA‏ 


Ll,‏ الصورة الحادية عشرة (۱۱): ویمکن أن نمثل لهذه الصورة 
بالمثال التالى: 

لو فرضنا of‏ شخصاً اقترض (۱۰۰۰۰۰۰ ریال) واشتری بها أرضاً 
للاستثمار. ثم قام بتسدید المبلغ المقترض أو تسدید بعضه على هيئة 
أقساط شهرية. ولنفرض أن الأرض صارت قيمتها عند حلول رأس السنة 
الخمسية (۲۰۰,۰۰۰ ريال)ء ففى هذا الفرض توجد عدة احتمالات نبين 
حكمها على رأي (الخوئي) آولاء ثم نذكر رأي غيره: 

الاحتمال الأول: أن يكون الشخص قام بتسديد تمام الأموال من 
أرباح سنته. وهنا يوجد فرضان: 

الفرض الأول: أن يحيي المكلف الأرض قبل حلول الحول. وفي هذا 
الفرض يجب تخميس الأرض بقيمتها الفعلية. ويستثني ما بذل في سبيل 
الإحياء إذا كان من مال مخمس. 

الفرض الثاني: أن لا يحبي الأرض. وفي هذا الفرض توجد في المسألة 
صورتان عند (الخوئی): 

الأولى: أن يحول الحول على المشترى في الذمةء ثم يقوم المشتري 
بتسديد القروض من خلال أرباح سنته اللاحقة. 

ويمكن أن نمثل لذلك بالمثال التالي: 

لو فرضنا أن شخصاً اتترض (۱۰۰۰۰۰ ريال) واشتری بها أرضاً 
للاستثمان ثم حال الحول على الأرضء وبعد ذلك قام بتسديد المبلغ 
المقترض على هيئة أقساط شهرية من أرباح سنته, ولنفرض أن الارض 
صارت قيمتها عند حلول رأس السنة الخمسية على الأقساط (۲۰۰۰۰۰۰ 


ريال)ء فالحکم هنا هو وجوب خمس خصوص الأقساط التي سدد بها 
القرض. أي يجب في المثال السابق تخمیس (۱۰۰۰۰۰۰ ریال) فقط. 

الثانية: أن لا يحول الحول على المشتری بالذمة. ومثال ذلك هو: أن 
نفرض شخصاً اقترض (۱۰۰۰۰۰۰ Coby‏ واشتری بها أرضاً للاستثمار, 
وبعد ذلك قام بتسدید المبلغ المقترض على هيئة أقساط شهرية من أرباح 
سنته التي اقترض فيها قيمة الأرض. ولنفرض أن الأرض صارت قیمتها 
عند حلول رأس السنة الخمسية على الأقساط Vere)‏ ريال). وفي 
هذه الصورة لا نعلم رأي (الخوئي) فمن تمکن من معرفة رأيه فعلیه 
العمل به وإلا تعين عليه الرجوع للمرجع الحي. 

وأما (السيستاني) و(الحکیم) فیذهبان إلى وجوب تخمیس خصوص 
ما دفع مقابل الأرض. 

الاحتمال الثاني: أن يكون الشخص قام بتسديد تمام الأموال من 
أرباح السنة الماضية. وكانت تلك الأرباح مخمسة. وفي هذا الفرض لا 
يجب الخمس عند (الخوئي) و(السيستاني) و(الحكيم) ٠‏ نعم إذا تم إحياء 
الأرض وجب تخميس الارتفاع عند (السيستاني) و(الحكيم) دون 
(الخونی). 

الاحتمال الثالث: أن یکون الشخص قام بتسدید تمام الأموال من 
أرباح السئة الماضية. وكانت تلك الأرباح غير مخمستة. وهنا يجب 
تخميس رأس المال عند (الخوئي) و(السيستاني) و(الحكيم). وأما ارتفاع 
القيمة السوقية. فلا فيجب تخميسها إلا إذا تم إحياء الأرض وحال عليها 
الحول عند (السيستاني) و(الحكيم) ويستثني ما بذل فى سبيل الإحياء إذا 


الفصل الثامن: بيان أحكام الخمس في الأراضي VOSA‏ 


کان من مال مخمس. 

الاحتمال الرابع: أن يكون الشخص قام بتسديد بعض الأقساط 
ك( ٠٠١٠٠١‏ ريال) من أرباح سنته. وهنا توجد صورتان عند (الخوئي): 

الأولى: أن يحول الحول على المشترى في الذمة ثم يقوم المشتري 
بتسديد بعض القرض من خلال أرباح سنته اللاحقةء ويمكن أن نمشل 
لذلك بالمثال التالي: 

لو فرضنا أن شخصاً اقترض (۱۰۰۰۰۰ ريال) واشترى:بها أرضاً 
للاستثمار. ثم حال الحول على الارض: وبعد ذلك قام بتسديد بعض 
المبلغ المقترض على هيئة أقساط شهرية من أرباح سنه ولنفرض أن 
الأرض صارت قافن احلول زاس ال ال على BLOW‏ 
(UL, ۲۰۰,۰۰۰(‏ فالحکم هنا هو وجوب خمس خصوص الأقساط التي 
سدد بها القرض. 

الثانية: أن لا يحول الحول على المشتری بالذمق ومثال ذلك هو: 

أن نفرض شخصاً اقترض (۱۰۰۰۰۰ ريال). واشتری بها أرضاً 
للاستثمار. وبعد ذلك قام بتسديد بعض المبلغ المقترض على هيئة أقساط 
شهرية من أرباح سنته التي اقترض فيها قيمة الأرض.ولنفرض أن الأرض 
صارت قیمتها عند حلول رأس السنة الخمسية علی الاقساط (۲۰۰,۰۰۰ 
ريال). وفي هذه الصورة لا نعلم رأي (الخوئي) فمن تمكن من معرفة 
رأيه فعلیه العمل به والا تعين عليه الرجوع للمرجع الحي. 

وأما (السيستاني) و(الحکیم) فلا يحب عندهما الا تخمیس مقدار ما 
دفع. نعم إذا تم إحياء الأرض وجب تخميسها بقيمتها الفعلية في فرض 


زيادة القيمة. ویستثنی مقدار ما بقي من دين و ما بذل في سبیل الاحیاء 
131 كان من مال مخمس. 

الاحتمال الخامس: أن یکون الشخص قام بتسدید بعض الأقساط من 
آرباح السنة الماضية. و کانت الأرباح مخمسة وهنا لا يجب الخمس عند 
(الخوني) و(السیستانی) و(الحکیم) الا إذا أحيت الارض خلال الحول 
فیجب تخمیس الارتفاع عند (السيستاني) و(الحکیم) و یستثنی مقدار سا 
بقي من دین. وما بذل في سبیل الاحیاء إذا كان من مال مخمس. 

الاحتمال السادس: أن یکون الشخص قام بتسدید بعض الأقساط من 
أرباح السنة الماضية وكانت الارباح غير مخمسة. وحكم هذا 
الاحتمال هو وجوب تخميس خصوص الأقساط المدفوعة عند 
(الخوني) و(السيستاني) و(الحكيم) ولا يجب تخميس الارتفاع إلا إذا 
أحيبت الارض. فيجب تخميس الارتفاع عند (السيستاني) و(الحكيم) 
ويستثني ما بذل فى سبيل الإحياء إذا كان من مال مخمس. 


| الأراضى الموات 


وأما الصورة الثانية eT‏ تخمیس قيمة أصل الأرض 
التي اشتریت بها و الارتفاع عند (الخوئي). 


الفصل الثامن: بيان احکام الخمس في الأراضي و خی ۱۱۷۷ 


الارض خلال العام فیجب تخمیسها بالقيمة الفعلية ویستثنی مقدار الدین؛ 


ويستثنی ما بذل في سبیل الاحیاء إذا كان من مال مخمس. 


Ll,‏ الصور: الثالثة عشرة (۱۳): فيجب تخمیسها بقیمتها الفعلية زادت 
أو نقصت عند (الخوئي). وأما (السیستانی) و(الحکیم) فیفصلان بين 
فرض إحياء الأرض وعدم الإحياء: 

ففى الأول: يجب تخميس قيمة الأرض الفعلية. ویستثنی ما بذل في 
nee‏ الاحیاء اذا کان من مال مخمس. 

وفى الثانی: لا يجب الخمس الا إذا تم إحياء الأرض. 


وأما الصورة الرابعة عشرة (VE)‏ ففیها عدة فروض. وهنا نكتفي ببیان 
حکم فرض واحد فقط. وهو فرض تخمیس المورث للأرض الموروثة 
قبل موته. 

وفي هذا الفرض لا يجب تخميس الأرض والارتفاع ‏ على تقدير 
تحققه - عند (الخوئی). 2 

وآما (السیستانی) و(الحکیم) فیذهبان إلى عدم وجوب تخمیس 
الارض مطلقاًء سواء كانت مخمسة من المورث أو لاء نعم إذا صالح 
علیها المکلف بمبلغ من المال وجب تخمیس ذلك المبلغ )15 حال عليه 
الحول. 

ولا يجب تخميس المبلغ المصالح عليه أو الذي وقع ثمناً في معاملة 
بيع الأرض الموروثة في هذا الفرض عند (الخوئي). 


الفصل الثامن: بيان احکام الخمس في الأراضي NA aA‏ 


ثالثا :حكم صور الأراضي الموات التي للمؤونة 


مشجرة الأ راضي الموات الق للمؤونة كاملة: 


الأراضى الموات 


(للشجرة رقم 11( 


مصدر الأراضي التي لغير التجارة ولغبر الاستثمار (أي الني للمؤونة) 


من خلال وظيفة أو تجارة ونحوها كالهدية 


ستعملها في المؤونة 
nae‏ الحول (۱۷) 


Fc atin | 


nies 


ET 
ستعملها في الوونة‎ 
ae 


7 ain | 


حکم الصور : 
وفیما يلي سوف نقسم هذه المشجرة ونبین حکم کل صورة مسن 
صورها 


من أرباح حال علیها الحول 


آما الصورة الخامسة عشرة (۱۵): فلا يجب YS‏ الخمس عند (الخوئي) 
حتى لو ارتفعت قيمة العين إلا إذا باع؛ فیجب حينئذ تخمیس الارتفاع إذا 
لم يصرف في المؤونة إلى حلول السنة الخمسية اللاحقة, هذا إذا لم 
يستعمل الارض في مؤونته قبل البيع كما لو جعلها قبل البيع مربطاً 
لاغنامه. 

وقد نقل سماحة العلامة الشيخ محمد تقي شهيدي (حفظه (ail‏ عدم 
وجوب الخمس حتى لو تم الإحياء وفرض ارتفاع قيمة الأرض في آخر 
aoa‏ 

uly‏ (السيستاني) و(الحکیم) فیذهبان إلى عدم وجوب الخمس. نعم 
إذا صالح المكلف عليها بمبلغ أرفع من المبلغ الذي دفع بازاء الأرض 


الفصل الثامن: بيان أحكام الخمس في الأراضي یج کی ۱/۱۲ 


الأرض. وأما إذا أحيا المکلف الأرض خلال الحول وجب تخمیس 
إحيائها إن كان من مال مخمس. 


الاراضي التي للمؤونة 


مصدر الأراضي التي لغير التجارة ولغير الاستثمار (أي التي للمؤونة) 


من خلال وظيفة أو تجارة ونحوها كالهدية 
من أرباح حال عليها الحول 


وأما الصورة السادسة عشرة VV)‏ فيوجد فيها فرضان: 

الأول: أن تكون المعاوضة بثمن شخصي وهو نادر الوقوع. وفي هذا 
الفرض إذا أمضى الحاكم الشرعي المعاملة يرى (الخونی)"" وجوب 
إخراج خمس رأس Shall‏ وإخراج ما يقابل مقدار الخمس من ارتفاع. 
لأنه ارتفاع للخمس. ولكي يتبين المراد جيداً نضرب المثال التالي: 

لو فرضنا oi‏ شخصاً كان عنده (۱۰۵۰۰ ريال) حال عليها الحول ولم 
یخمسها. وبدل ذلك عاوض بها على أرض للاستثمار وارتفست قيمة 


)1( يقيد السيد الخوئى نة هذا الحكم المترتب على الإمضاء بكون المنتقل إليه غير مؤمن. 
Ul,‏ إذا كان مؤمناً فلا تحتاج المعاملة إلى امضاء ويترتب الحكم المذكور. 
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الأرض آخر السنة وصارت Mere‏ ریال). فهنا يجب على المکلف ما 

۳۰۰( اخراج خمس (۱.۵۰۰ ریال) التي حال علیها الحول. ومقداره‎ .١ 
ریال).‎ 

۲ اخراج الار تفاع المقابل لمقدار الخمس ( ریال) وهو ما يساوي 
(۰ ريال) وهو عبارة عما ربحه الخمس. 

هذا في فرض کون الارض متعلقاً للحق عند شخص. ثم قام شسخص 
آخر بالمعاوضة على هذا الحق. ولا یخفی أن هذا فرض نادر الوقع. 
والمتعارف هو شراء الأرض. وحيث إن هذه المعاملة باطلة. فالخمس 
سوف يكون في المال المدفوع. 

وأما (السيستاني) و(الحكيم) فيذهبان إلى وجوب تخميس خصوص 
مبلغ الشراء. نعم إذا تم إحياء الأرض خلال العام وجب تخميسها بقيمتها 
الفعلية في فرض زيادة قيمتها على قيمة الشراء ويستثنى ما بذل فى سبيل 
الإحياء إذا كان من مال مخمس. وفي فرض النقيصة 58 ees‏ وب 
Pp‏ 

الثاني: أن یکون البیع بثمن كلي. وهنا يجب تخمیس رأس المال. وهو 
حسب المثال السابق (۱.۵۰۰ ريال) عند (الخوئی) و(السيستانى) 
' و(الحكيم). وأما ارتفاع القيمة السوقية, فلا فیجب ee‏ إلا إذا تم 
إحياء الارض خلال العام ويستشني ما بذل فى سبيل الإحياء إذا كان من 


مال مخمس. 


وأما الصورة السابعة عشرة (۱۷): فمثالها أن يشتري أرضاً مواتاً من 
آرباح سنته. ثم یقوم باعمارها والسکنی فیها خلال العام. وقبل حلول 
رأس السنة الخمسية وا ۾ هو عدم وجوب الخمس فيها عند الجمیع. 


الاراضي التي للمؤونة 


مصدرالأراضي التي لغير التجارة ولغبر الاستثمار (أي التي نلمؤونة ) 
من خلال وفليغة أو تجارة ونحوسا كالهدية 


من آریاح حال سنته 


لم يستعملها (VA)‏ 
وأما الصورة الثامنة عدرة (۱۸): فيحب فيها تخميس الأرض بقيمتها 
الفعلية عند حلول الحول عند (الخوئي)؛ ويجب تخميس خصوص مبلغ 


الشراء عند (السيستاني) ر(الحکیم)؛ ولا يجب تخمیس الارتفاع على 

تقدیر تحققه الا إذا تم إحياء الارض خلال العام فیجب إخراج خمس 

القيمة الفعلية. ويستثني ما بذل في سبیل الاحیاء إذا كان من مال مخمس. 
الأراضي الموات 


| الأراضي التي للمؤونة 
مصدرالاراغ ضي التي اواك deme‏ للمؤونة) 
و -: 
ل مسددة أو مسدد بعضها 


وأما الصورة التاسعة عشرة (19): فنقصد بها أن یقوم المکلف بإعمار 
الأرض ثم استعمالها في المؤونة قبل تسد ید الأقساط. والحكم هو عدم 
وجوب الخمس فيها عند الجميع. 


1 مصدرالاراضي التي لغير التجارة ولغير الاستثمار (أي التي للمؤونة) ۱ 


عي ی ی ۳ 
[aes |‏ 
ا 


الفصل الثامن: بیان احکام الخمس في الأراضي aoa‏ ان ای 1۸۵ 


وأما الصورة العشرون (۲۰): ویمکن أن نمثل لهذه الصورة بالمشال 
التالي: لو فرضنا of‏ شخصاً أقترض (۱۰۰۰۰۰ ریال) وأشتری بها أرضاً 
للمؤونة. ثم فام بتسدید المبلغ المقترض أو تسديد بعضه على هيئة 
أقساط شهرية, ولنفرض أن الأرض صارت قيمتها عند حلول رأس السنة 
الخمسية ٠٠٠٠٠١(‏ ریال) ففى هذا الفرض توجد عدة احتمالات نبين 
حكمها على رأي (الخوئي) أولأ. ثم نذكر رأي (السيستاني) و(الحكيم): 

الاحتمال الأول: أن يكون الشخص قام بتسديد تمام الأفوال من 
أرباح سنته. وهنا يوجد فرضان: 

الفرض الأول: أن يحيى المكلف الأرض قبل حلول الحول. وفي هذا 
الفرض يجب تخميس الأرض بقيمتها الفعلية ويستثني ما بذل في سبيل 
الإحياء إذا كان من مال مخمس. ١‏ 

الفرض الثاني: أن لا يحيي الأرض. 

وفی هذا الفرض توجد في المسألة صورتان عند (الخوني): 

الأولى: أن يحول الحول على المشتری في الذمة. ثم يقوم المشتري 
بتسدید القروض من خلال أرباح سنته اللاحقةت ويمكن أن نمشل لذلك 
بالمثال التالي: لو فرضنا of‏ شخصاً اقترض ٠٠١٠٠٠١(‏ ريال) وأشترى بها 
أرضاً للمؤونة: ثم حال الحول على الأرض. وبعد ذلك قام بتسديد المبلغ 
المقترض على هيئة أقساط شهرية من أرباح سنته. ولنفرض أن الأرض 
صارت قیمتها عند حلول رأس السنة الخمسية على الاقساط (۰۰۰ You‏ 
ريال). Se ee‏ 
القرض. أي يجب في المثال السابق تخميس ٠٠١٠٠١(‏ ريال) فقط. 


الثانية: أن لا يحول الحول على المشتری بالذمة. ومثال ذلك هو: أن 
نفرض أن شخصاً اقترض (۱۰۰۰۰۰ ريال)ء وأشترى بها أرضاً للمؤونة. 
وبعد ذلك قام بتسديد المبلغ المقترض على هيئة أقساط شهرية من أرباح 
سنته التي اقترض فيها قيمة الأرض. ولنفرض أن الأرض صارت قيمتها 
عند i‏ رأس الستة الخمسية على الأقساط (۲۰۰:۰۰۰ ريال). وفي 
هذه الصورة لا نعلم رأي (الخوئی) فمن تمکن من معرفة رأيه فعليه 
العمل به. والا تعين عليه الرجوع للمرجع الحي. وأما (السيسستاني) 
و(الحکیم) فیذهبان إلى وجوب تخمیس خصوص ما دفع مقابل الأرض. 

الاحتمال الثاني: أن یکون الشخص قام بتسدید تمام الأموال من 
أرباح السنة الماضية. وكانت تلك الأرباح مخمسة. وفي هذا الفرض لا 
يجب الخمس عند (الخوني) و(السيستاني) و(الحكيم). نعم إذا تم إحياء 
الارض وجب تخميس الارتفاع عند (السيستاني) و(الحكيم) ویستثنی ما 
بذل في سبیل الاحیاء إذا كان من مال مخمس. 

الاحتمال الثالث: أن یکون الشخص قام بتسدید تمام الأموال من 
أرباح السنة الماضية. وکانت تلك الارباح غير مخمسة. وهنا يجب 
تخميس رأس المال عند (الخو ئي) و(السيستاني) و(الحكيم). وأما ارتفاع 
القيمة السوقيةء فلا فیجب تخميسها إلا إذا تم إحياء الأرض وحال عليها 
الحول عند (السيستاني) و(الحكيم) ويستثني ما بذل فى سبيل الإحياء إذا 
كان من مال مخمس. 

الاحتمال الرابع: أن يكون الشخص قام بتسديد بعض الأقساط 
ك( 5١٠٠١‏ ريال) من chal‏ سنته. وهنا توجد صورتان عند (الخوئي): 


الفصل الثامن: بيان حکام الخمس في الأراضي VAY SERS‏ 


الأولى: أن يحول الحول على المشتری فى الذمة ثم يقوم المشتري 
بتسديد بعض القرض من خلال أرباح سنته اللاحقة. ويمكن أن نمشل 
لذلك بالمثال التالی: لو فرضنا ol‏ شخصاً اقترض ٠٠٠٠٠١(‏ ریال) 
واشترى بها أرضاً للمژونة. ثم حال الحول على الأرض» وبعد ذلك قام 
بتسديد بعض المبلغ المقترض على هيئة أقساط شهرية من أرباح ستته. 
ولنفرض أن الأرض صارت قيمتها عند حلول رأس السنة الخمسية على 
الأقساط ( ۲۰٠۰٠٠۰۰‏ ریال) ااا ا 
الأقساط التي سدد بها القرض 

الثانية: أن لا يحول الحول على المشتری بالذمة. ومثال 5526 أن 
راض أن شخصا اقنرض )808 ۰ ریال). واشترى بها أرضاً للمؤونة. 
وبعد ذلك قام بتسديد بعض المبلغ المقترض على هيئة أقساط شهرية من 
أرباح سنته التي اقترض فيها قيمة الأرض؛ ولنفرض أن الارض صارت 
قيمتها عند حلول رأس السنة الخمسية على الأقساط (۰۰۰ ۰ (dla,‏ 
وفي هذه الصورة لا نعلم رأي (الخوئي) فمن تمکن من معرفة رأيه فعليه 
العمل به والا تعين عليه الرجوع للمرجع الحي. ‏ 

وأما (السيستاني) و(الحکیم) فلا يجب عندهما الا تخمیس مقدار ما 
دفع ن عم إذا تم احیاء الأرض» وجب تخمیسها بقیمتها الفعلیة. وب 
مقدار الدين المتبقى في الذمة. ويستثنى ما بذل في سبيل الإحياء إذا كان 

من مال مخمس. 

الاحتمال الخامس: أن يكون الشخص قام بتسديد بعض الأقساط من 
أرباح السئة الماضية وكانت الأرباح مخمستة. وهنا لا يجب الخمس عند 


(الخوئي) و(السيستاني) و(الحکیم) إلا إذا تم إحياء الأرض خلال الحول 
فيجب تخميس الارض بالقيمة الفعلية عند (السيستاني) و(الحكيم) 
ویستثنی مقدار المال المخمس وما تبقى في الذمة من الدین. و ما بذل 
في سبيل الإحياء إذا كان من مال مخمس. 

الاحتمال الساوسن أن يكون الشخص قام بتسديد بعض الأقساط من 
أرباح السنة الماضية. وكانت الأرباح غير مخمسة. وحكم هذا 
الاحتمال هو وجوب تخميس خصوص الأقساط المدفوعة عند 
(الخوئي) و(السيستاني) و(الحكيم». ولا يجب تخمیس الارتفاع إلا إذا 
آحییت الارض فیجب تخسیس الار تفاع عند(السيستاني) و(الحكيم) 
ویستثنی مقدار الدين المتبقي و ما بذل في سبیل الاحیاء إذا كان من مال 


مخمس. 


۱ الاراضي التي للمزونة | 


مصدر الاراضي التي لغبر التجارة ولغير الاستتمار (أي التي للموونة) 


وأما الصورة الواحدة والعشرون (۲۱): فلا يجب الخمس عند 
(الخوني). 


الفصل الثامن: بيان أحكام الخمس في الأراضي ميو سس NAM‏ 


الأرض خلال العام, فيجب تخميسها بالقيمة الفعلية» ويستثنى منها مقدار 


دين شراء الأرض. و ما بذل فى سبيل الإحياء إذا كان من مال مخمس» 
على تفصيل عند (السیستانی) تقدم بيانه. 


وأما الصورة الثانية والعشرون (۲۲): فلا يجب فيها الخمس عند 
(الخوئي) و (السيستاني) و(الحكيم). 


وأما الصورة الثالثة والعشرون (۲۳): فیجب تخمیسها بقیمتها الفعلية 
بيجب فیها الخمس الا إذا أحياها المکلف خلال العام ويستثني ما بذل في 


سبیل الاحیاء إذا كان من مال مخمس. 


| س 


مصدر الاراضي التي لغير التجارة ولغير الاستثمار (أي التي للمؤونة) 


وأما الصورة الرابعة والعشرون AVE)‏ ففيها عدة فروض. وهنا نكتفي 
Ole‏ حكم فرض واحد فقط وهو فرض تخميس المورث للأرض 
الموروثة قبل موته. وفي هذا الفرض لا يجب تخميس الأرض والارتفاع 
de -‏ تقدیر تحققه - عند (الخضوني) Luis‏ (السيستاني) و(الحكيم) 
فیذهبان إلى عدم وجوب تخمیس الأرض مطلقاً سواء كانت مخمسة من 
المورث gh‏ لاء نعم إذا صالح علیها المکلف بمبلغ من المال وجب 
تخمیس ذلك المبلغ إذا حال عليه الحول. 

ولا يجب تخميس المبلغ المصالح عليه أو الذي وقع ثمناً فى معاملة 
بيع الأرض الموروثة في هذا الفرض عند (الخوئي). 


الفصل التاسع. 


بیان آحکام الخمس في الجمعیات 


تنقسم الجمعیات المالية إلى قسمین: 

القسم الاول: الجمعیات الخيرية. وهي التي يساهم فیها المکلفون 
لاجل آعمال البر والخیر. کمساعدة أو إقراض المحتاج, وتزویج العزاب, 
وبناء المساکن لذوي الحاجة والدخل المحدود. 

القسم الثاني: الجمعیات التي یساهم فیها المکلفون من أجل جمع مبلغ 
من المال یستطیعون من خلاله تحقیق بعض آمورهم المتعلقة بمژونة 
سنتهم أو تنمية مقدار الدخل. وغیر ذلك. 

وبحثنا في هذا الفصل یتناول الجمعیات المالية بقسمیها الخيرية وغير 
الخيرية (جمعیات القروض). والکلام أولاً یقع في الجمعیات الخيرية ثم 
في الحمعیات غير الخيرية. 

الجمعيات الخيرية (البر) : 

لو فرضنا اتفاق مجموعة من المؤمنين على قيام كل واحد مهم بدفع 
مبلغ من المال شهرياً لإنشاء صندوق خيري يهتم بإقراض كل شخص 
يرغب في الزواج. فما هو حکم هذه الاموال المجتمعة بعد حلول الحول 


.. من حيث وجوب الخمس او عدم وجوبه؟ 


الجواب: لكي يتضح الجواب على هذا السؤال نذكر المشجرة التالية: 


مشجرة آموال الجمعية اخبرية کاملة: 


آموال الجمعية 
(الشجرة رقم ۱۷) 


من أرباح حال من أرباح حال 
عليها الحول عليها الحول 


من أرباح حال 


عليها الحول 


مخمسة(١)‏ | مخمسة )£( مخمسة (۷) 
غير مخمسة (۲) غير مخمسة(0) غبر مخمسة (A)‏ 


الفصل التاسع: بيان أحكام الخمس في الجمعیات ASRS‏ ۱۹۵ 


حکم الصور : 
وفیما يلي سوف نقسم هذه المشجرة. ونبین حکم کل صورة من 


أما الصورة الأولى (۱): فلا يجب الخمس فیها عند (الخوئي) 
و(السیستانی) و(الحکیم). 

وأما الصورة الثانية (۲): فمثالها أن يملك المکلف (۱۰۰ ریال) ثم 
يحول عليها الحول. وبدل أن یخرج خمسها قام بدفعها إلى جمعية 
خيرية. والحکم هو وجوب اخراج الخمس عند (الخوئي) و(السيستاني) 
و(الحکیم). 

وأما الصورة WI‏ (۳): فلا يجب فیها الخمس عند (السیسستانی) |ذا 
كان المبلغ المبذول مناسباً لشأن المکلف. ویجب على الأحوط )13 OLS‏ 
الصرف فوق الشأنية. وأما (الخوئي) فیری أن المناط بالاعراض عن المال 
إلى جهة مخصوصة کجهة تعزية الحسین أو الصندوق الخيري فان حصل 
ذلك منه وقبض المتولي العرفي لتلك الأموال خرجت عن ملكه. فلا 
يجب فيها الخمس. بخلاف ما لو لم يعرض و اعتبر من قبض المال وكيلاً 


هذه الصورة وحوب الخمس وأما (الحكيم) فيرى عدم وحب الخمس 
حتی لو کان المبلغ المبذول pb‏ متعارف من الباذل. 


آموال الجمعية 
| ا 


من أرباح حال عليه الحول 


وأما الصورة الرابعة (4): فلا يجب الخمس فيها عند (الخوئي) 
و(السیستانی) و(الحكيم). 

وأما الصورة الخامسة (0): فمثالها أن يملك المكلف (۱۰۰ ريال) ثم 
يحول علیها الحول. وبدل أن يخرج خمسها قام بدفعها إلى جمعية 
خيريه. 

والحكم هو وجوب إخراج الخمس عند (الخوني) و(السيسستاني) 
و(الحكيم). 

وأما الصورة السادسة (1): فيجب فيها الخمس إذا حال الحول وكان 
المبلغ موجوداً في الجمعية لم يبذل للفقراء والمحتاجین. عند (الخوئي) 
و(السيستانى) و(الحكيم). وأما إذا صرف فى موارده قبل الحول لم يجب 
الخمس حتى لو كان المبلغ المدفوع فوق الشأنية عند (الخوئي) 
و(الحکیم). ويجب إذا كان فوق الشأنية على الأحوط عند (السيستاني). 
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Cee | 


من آرباح حال عليه الحول 


وأما الصورة السابعة (۷): فلا يجب الخمس فیها عند (الخونی) 
و(السيستاني) و(الحكيم). 

وأما الصورة الثامنة (A)‏ فمثالها أن يملك المكلف ٠٠١(‏ ريال) ثم 
بحول علیها الحول. وبدل أن يخرج خمسها قام بدفعها إلى جمعية 
خيرية. والحكم هو وجوب إخراج الخمس عند (الخوئي) و(السيستاني) 
و(الحكيم). 

وأما الصورة التاسعة )4( فيجب فيها الخمس إذا حال الحول وكان 
المبلغ موجوداً في الجمعية لم يبذل للفقراء والمحتاجین. عند (الخوئي) 
و(السيستاني) و(الحكيم) لأن الأموال باقية على ملكه. 

وأما إذا صرف في موارده قبل الحول لم يجب الخمس حتى لو كان 
المبلغ المدفوع فوق الشأنية عند (الخوئي) و(الحكيم). ويجب إذا كان 
فوق الشأنية على الأحوط عند (السيستاني). 


جمعيات القروض : 
ویمکن أن نمثل لهذا القسم من الجمعیات بالمثال التالي وهسو: اتفاق 
ثلاثين شخصاً على قيام كل واحد مهم بدفع مبلغ من المال شهرياً 


ولنفرضه ٠٠٠٠١(‏ ریال) لغرض استلام كل واحد منهم مجموع آموال 
الجمعية بعد جمعها في نهاية كل شهر من شهور التقسیط التي تبلغ 
ثلاثين شهراً حسب الفرض. 

الفروض الأساسية: 

وفى هذا القسم من الجمعیات توجد أربعة فروض أساسية: 

* الفرض الأول: أن يستلم المكلف أموال الجمعية بعد استلام الجميع؛ 
وبعد سداد تمام الاقساط الشهرية. 

# الفرض الثاني: أن يستلم أموال الجمعية قبل الجمیع. وقبل أن يسدد 
منها قسطاً. 

# الفرض الثالث: أن يستلم بعد استلام بعض الأعضاء وبعد تسديده 
لبعض الأقساط. 

* الفرض الرابع: أن لا يستلم المكلف أموال الجمعية» وذلك لعدم 
حلول موعد استلامه لاموال الجمعية. 

وفی هذه الفروض توجد عدة صور منها: 

حکم صور الفرض الأول: 

. أن یستلم المکلف أموال الجمعية في الأخير (الفرض الأول) وقد 
سددها من آموال مخمسة أو لم یتعلق بها الخمس کالاموال الموروثة. 

والحکم فى هذه الصورة: هو عدم وجوب الخمس عند (الخوني) 
و(السیستانی) و(الحکیم). 

۲ أن des‏ المکلف الجمعية فى الأخير (الفرض الاول) وقد سددها 


من SI gel‏ غير مخمسة. ویصرفها في المؤونة فورا. 
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والحکم في هذه الصورة: هو وجوب تخمیس خصوص الاقساط الي 
بعد سدادها حال علیها الحول عند (الخوئی) و(السيستاني) و(الحکیم) 
ویمکن ان نوضح ذلك بالمثال التالي: 

لو فرضنا ci‏ شخصاً دخل في جمعية في الأول من المحرم سنة 
۷ امه وهو یدفع فیها شهریاً (۱۰۰۰ ریال) وکانت الجمعية تستمر 
لعشرين شهراً. فإذا كان رأس سنته هو الأول من المحرم - مثلاً ‏ واستلم 
أموال الجمعية فى الأخير ودفعها فوراً فى المؤونة وجب على المكلف أن 
يخمس الأقساط التي دفعها من شهر المحرم إلى شهر ذي الحجة, وأما 
الأقساط التي دفها بعد ذلك فلا خمس فيها. 

ولا ينبغي الغفلة عن ما ذکرناه في الفصل الثالث من أن (الخوتي) یری 
لكل ربح رأس سنة خاص بهء وهذا التنبيه ينبفي أن یکون على ذکر منك 
فى جمیع الفروض. 

۳ أن یستلم المکلف آموال الجمعية فى الاخیر (الفرض الاول) وقد 
سددها من أموال غير مخمسة. ويبقيها سنة ثم یصرفها في المؤونة. 

والحکم فى هذه الصورة: وجوب الخمس في جمیع مبلغ الجمعية 
المستلم عند (الخوئي) و(السيستاني) و(الحکیم). 

ویمکن أن نوضح هذه الصورة بالمثال التالي: لو فرضنا vi‏ شخصاً 
دخل في جمعية في الأول من محرم سنة ۱۶۲۷هت. وهو يدفع فيها 
شهرياً (۱۰۰۰ ريال) وكانت الجمعية تستمر لعشرين شهراء فإذا كان 
| رأس سنته هو الأول من المحرم - مثلاً- واستلم الجمعية في الأخير 
وأبقاها إلى المحرم المقبل وجب على المكلف أن يخمس تمام الأموال. 


ولكن ينبغي أن ننبه على مسألة مهمة. وهي: أن الأقساط التي سددها في 
الأشهر الواقعة قبل مرور شهر المحرم الأول كان يجب تخميسها فوراً 
بمجرد حلول رأس السنة الخمسية, إذا كان المكلف يتمكن من استيفائها 
عند (الخوني) و(السيستاني). 

وأما (الحكيم) فيرى وجوب إخراج الخمس في تمام المال بعد تحقق 
الاستيفاء. 

.٤‏ أن يستلم المكلف الجمعية في الأخير (الفرض الأول) وقد سددها 
من آموال غير مخمسة. ويشتري بها عيناً للاستثمار كبيت - مثلاً - وتبقى 
إلى آخر السنةء والحكم في فد ليزه فو وخرت يي ال تعاطا 
التي دفعها قبل رأس السنة. وأما الأقساط التي دفعها بعد رأس السنة 
فيجب أن يخمس ما يقابلها من البيت بالنسبةء فلو كانت الأقساط تعادل 
ثلث البيت - مثلاً- وجب تخميس ثلث البست بالقيمة الفعلية. وهذا 
الحكم متفق عليه عند الأعلام (الخوني) و(السيستاني) و(الحكيم). 

ويمكن أن نوضح هذه الصورة بالمثال التالی: لو فرضنا أن شخصاً 
دخل في جمعية في الاول من المحرم سنة ۱۶۲۷هب. وهو يدفع فيها 
شهرياً (۱.۰۰۰ ريال) وكانت الجمعية تستمر لعشرين شهراً. فإذا كان 
رأس سنته هو الأول من المحرم - مثلاً ‏ واستلم أموال الجمعية في شهر 
شعبان واشترى بها by‏ للاستثمار. فبحلول شهر المحرم الحرام يجب عليه 
امران: 

الأول: إخراج خمس الأقساط التي دفعها من شهر المحرم سنة 
۷ه إلى شهر ذي الحجة. 
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الثاني: وجوب تخميس ما يقابل الأقساط التي دفعها من شهر المحرم 
سنة ۱۶۲۸ه إلى شهر شعبان من البست بقيمته الفعلية ارتفعت أو 
انخفضت. 

وما ذکرناه في الأمر الأول هنا BU‏ إلى فرض کون الشراء بثمن AS‏ 
وقد تقدم في الفصل الرابع حکم فرض الشراء بثمن شخصي. لم نذکره 
هنا لندرة وقوعه. ولا ينبغي الغفلة عن رأي (الخونی) في ثبوت رأس سنة 
لكل ربح. 

۵ أن يستلم المكلف أموال الجمعية في الأخير (الفرض الاول) وقد 
سددها من أموال غير مخمسة؛ ويشتري بها عيناً للاستثمار وتتلف قبل 
digas ls‏ 

والحکم في هذه الصورة: هو وجوب تخمیس خصوص الاقساط التي 
دفعها فى الحول الأول. وهذا الحکم متفق عليه عند الأعلام (الخوني) 
و(السيستاني) و(الحکیم). 

. أن يستلم المکلف آموال الجمعية في الأخير (الفرض الأول) وقد 
سددها من أموال غير مخمسة. ويشتري بها عیناً للتجارة وتبقى إلى آخر 
السنة. 

والحكم في هذه الصورة: عند (الحكيم) كالحكم في الصورة الرابعة, 
وأما عند (الخوئي) و(السيستاني) فيجب تخميس الأقساط التي سددها 
قبل الحول. ويجب تخميس ما يقابل الأقساط التي سددها بعد الحول كما 
تقدم في الصورة الرابعة. ويجب أيضاً تخميس الارتفاع الحاصل لما 
يقابل الأقساط التي سددها قبل حلول الحول. 


وما ذکرناه هنا ناظر إلى فرض کون الشراء بثمن كلي. وقد تقدم في 
الفصل الرابع حكم فرض الشراء بثمن شخصي.لم نذكره هنا لندرة 
وقوعه. 

۷ أن يستلم المكلف أموال الجمعية في الأخير (الفرض الأول) وقد 
سددها من أموال غير مخمسة. ويشتري بها عيناً للتجارة وتتلف قبل 
حل ل الل 

والحكم في هذه الصورة: هو وجوب تخميس خصوص الأقساط التي 
دفعها قبل حلول الحول. وهذا الحكم متفق عليه عند الأعلام (الخوئي) 
و(السیستانی) و(الحكيم). 

حكم صور الفرض الثاني: 

۸ أن يستلم أموال الجمعية قبل الجميع (الفرض الثاني) ويصرفها في 
المؤونة فوراً ثم يسدد من أرباح سنته. 

والحكم في هذه الصورة: هو عدم وجوب الخمس عند (الخوئي) 
و(السيستاني) و(الحکیم). وقد تقدم في الفصل السابع أن بإمكان المكلف 
أن يسدد دينه الذى لا مقابل له من أموال حال عليها الحول على تفصيل 
عند الأعلام فراجع. 

4. أن يستلم أموال الجمعية قبل الجميع (الفرض الثاني) ويصرفها في 
المؤونة فوراً ثم يسدد من أموال حال عليها الحول غير مخمسة. 

والحكم في هذه الصورة: هو وجوب تخميس الأقساط التي سدد بها 
الجمعية, إلا إذا كان ربحها متقدماً أو معاصراً للدين. فلا يجب تخميسها 
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Lily‏ (السیستانی) فیری فى من له مهنة عدم وجوب الخمس إذا كان 
الدين وربح الاقساط من سنة واحدة. Lely‏ إذا OLS‏ الدین لمؤونة سنة 
سابقة على الربح - مثلاً - فیجب تخمیس الأقساط. هذا فيمن له مهنة, 
وأما من لا مهنة له فحکمه هو وجوب تخمیس الاقساط التي سدد بها 
الجمعية حتی لو كان الدین والربح من سنة واحدة الا إذا OLS‏ الربح 
متقدماً أو معاصراً للدین. فلا يجب تخمیس الاقساط حينئذ. 

وأما (الحکیم) فلا يجب الخمس إذا كان الدین لمؤونة نفس سنة 
الربح المنصرمة, وأما إذا كان لمؤونة سنين سابقة: فيجب تخميس 
الاقساط. 

.٠‏ أن یستلم آموال الجمعية قبل الجمیع (الفرض الثاني) ویصرفها في 
المژونة فوراً ثم یسدد من آموال حال علیها الحول مخمسة. 

والحکم في هذه الصورة: هو عدم وجوب الخمس عند (الخوئي) 
و(السیستانی) و(الحکیم). وقد تقدم في الفصل الخامس أن بامکان 
المكلف أن يحبر خسارته الداخلة بسبب تسديد الدين من خلال أرباحه 
الجديدة التى حال عليها الحول على تفصيل عند الأعلام فراجع. 

.١‏ أن يستلم أموال الجمعية قبل الجميع (الفرض الثاني) ويصرفها في 
المؤونة بعد حلول الحول. 

والحكم في هذه الصورة: هو وجوب تخميس خصوص الأقساط التسي 
دفعها وقد حال عليه الحول عند (الخوئي) و(السيستاني) و(الحكيم). 

۲. أن يستلم أموال الجمعية قبل الجميع (الفرض الثاني) ويصرفها في 
عين استثمارية. ثم يحول الحول مع بقاء العین. وقد سدد أقساط الجمعية 


من آرباح ستته. 

والحکم فى هذه الصورة: یختلف باختلاف الفرضین التاليين عند 
(الخوئی): 

الفرض الأول: أن يسدد المکلف الأقساط جمیعها قبل أن يحول 
الحول على العين. وهنا يجب تخميس العين بقيمتها الفعلية عند 
و(السیستانی) و(الحكيم) Lely‏ (الخوئي) فلم نقف على رأيه من جهة 
وجوب الخمس فى الأقساط أو ما يقابل. 

الفرض الثاني: أن يسدد بعض الأقساط قبل حلول الحول ويسدد 
البعض الآخر بعد حلول الحول. ويمكن أن نوضح ذلك بالمثال التالي: 

لو فرضنا di‏ شخصاً دخل جمعية يدفع کل شهر (۱۰۰۰ ريال) 
واستلم قبل الجميع (۲۰۰۰۰ ريال) واشترى بها عيناً للاستثمار فوراً ثم 
قام بالتسديد لمدة عشرين شهراً. ففى هذا الفرض يجب على المكلف 
بعد سداد تمام المبلغ وحلول الحول تخميس العين بقيمتها الفعلية عند 
(السيستاني) و(الحكيم). 

وأما عند (الخوئي) فيجب تخميس خصوص الاقساط التى سددها بعد 
حلول الحول على geal‏ وأما الأقساط التي سددها قبل حلول الحول 
على العين فلم نقف على رأيه من جهة وجوب الخمس في الاقساط أو 
ما يقابل. 

۳. أن يستلم أموال الجمعية قبل الجميع (الفرض الثاني) ويصرفها في 
عين استثمارية ثم يحول الحول مع بقاء العين. وقد سدد أقساط الجمعية 
من أرباح حال عليها الحول غير مخمسة. 
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والحکم فى هذه الصورة: هو وجوب تخمیس خصوص الأقساط 
المسددة عند (الخوئي) و(السيستاني) و(الحکیم). 

VE‏ أن یستلم آموال الجمعية قبل الجمیع (الفرض الثاني) ویصرفها في 
عين استثمارية ثم يحول الحول مع بقاء العین وقد سدد أقساط الجمعية 
من أرباح حال عليها الحول مخمسة. 

والحكم فى هذه الصورة: هو عدم وجوب الخمس عند (الخوئي) 
و(السيستاني) و(الحكيم). 

۵. أن يستلم أموال الجمعية قبل الجميع (الفرض الثاني) ويصرفها في 
عين استثمارية. ثم تتلف العين قبل حلول الحول. وقد سدد أقساط 
الجمعية من ارباح سنته. 

والحکم في هذه الصورة: هو عدم وجوب الخمس عند (الخوئي) 
و(السیستانی) و(الحکیم). 

7. أن يستلم آموال الجمعية قبل الجمیع (الفرض الثاني) ویصرفها في 
عين استثمارية. ثم تتلف العین قبل حلول الحول. وقد سدد أقساط 
الجمعية من أرباح حال عليها الحول غير مخمسة. 

والحکم في هذه الصورة: هو وجوب تخمیس الأقساط المسددة عند 
(الخونی) و(السيستاني) و(الحکیم). 

AV‏ أن یستلم أموال الجمعية قبل الجمبع (الفرض الثاني) ویصرفها في 
عين استثمارية. ثم تتلف العین قبل حلول الحول. وقد سدد أقساط 
الجمعية من آرباح حال علیها الحول مخمسة. 

والحکم في هذه الصورة: هو عدم وجوب الخمس عند (الخوني) 


و(السيستاني) و(الحکیم). 

۸. أن بستلم آموال الجمعية قبل الجمیع (الفرض الثاني) ویصرفها في 
عين تجارية. ثم يحول الحول مع بقاء العين. وقد سدد أقساط الجمعية 
من ارباح سنته. 

والحکم في هذه الصورة: هو وجوب تخمیس العین بقیمتها الفعلية عند 
(الخوئي) و(السیستانی) و(الحکیم). 

.٩‏ أن يستلم آموال الجمعية قبل الجمیع (الفرض (SUI‏ ویصرفها في 
عين تجارية. ثم يحول الحول مع بقاء العین. وقد سدد أقساط الجمعية 
من أرباح حال عليها الحول غير مخمسة. 

والحكم في هذه الصورة: هو وجوب تخميس الأقساط المسددة 
بالإضافة إلى تخميس ارتفاع القيمة السوقية عند (الخوئي) و(السیستانی) 
وأما (الحكيم) فيرى وجوب تخميس الأقساط فقط. 

۰ أن يستلم أموال الجمعية قبل الجميع (الفرض الثاني) ويصرفها في 
عين تجارية. ثم يحول الحول مع بقاء العين. وقد سدد أقساط الجمعية 
من أرباح حال عليها الحول مخمسة. 

والحكم في هذه الصورة: هو عدم وجوب الخمس عند (الحكيم). 
ويجب تخميس خصوص الارتفاع فتوى عند (الخوئي) و(السيستاني). 

۱ أن يستلم أموال الجمعية قبل الجميع (الفرض الثاني) ويصرفها في 
عين تجارية, ثم تتلف العين قبل حلول الحول. وقد سدد أقساط الجمعية 
من ارباح سنته. 


والحكم في هذه الصوره: هو عدم وحوب الخمس عند (الخوئی) 
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و(السیستانی) و(الحکیم). 

۲ أن يستلم أموال الجمعية قبل الجمیع (الفرض الثاني) ویصرفها في 
عين تجاریف ثم تتلف العین قبل حلول الحول.وقد سدد آقساط الجمعية 
من أرباح حال عليها الحول غير مخمسة. 

والحكم في هذه الصورة: هو وجوب تخميس خصوص الأقساط عند 
(الخوئي) و(السيستاني) و(الحكيم). 

۳ أن يستلم أموال الجمعية قبل الجميع (الفرض الثاني) ويصرفها في 
عين تجارية. ثم تتلف العين قبل حلول الحول, وقد سدد أقساط الجمعية 
من أرباح حال عليها الحول مخمسة. 

والحكم في هذه الصورة: هو عدم وجوب الخمس عند (الخوني) 
و(السيستاني) و(الحكيم). 

حكم صور الفرض الثالث: 

.٤‏ أن يستلم بعد استلام بعض الأعضاء وبعد تسديده لبعض الأقساط 
(الفرض الثالث) ولم يمر على الأقساط التي سددها رأس السنة ثم 
صرفها في المؤونة hy gd‏ وكانت الأقساط المسددة من أرباح السنة. 

والحكم في هذه الصورة: هو عدم وجوب الخمس عند (الخوثي) 
و(السيستاني) و(الحكيم). 

.٥‏ أن يستلم بعد استلام البعض وبعد تسديده لبعض الأقساط 
(الفرض الثالث) ولم يمر على الافقساط التي سددها راس السنة. ثم 
صرفها في المؤونة فوراً. وكانت الاقساط المسددة من أرباح حال عليها 
الحول غير مخمسة. 


والحکم في هذه الصورة: هو وجوب تخمیس خصوص الأقساط التي 
سددها عند (الخوئى) و(السيستانى) و(الحكيم). 

وأما سائر أموال الجمعية فهى قرض للمؤونة., ویمکن للمكلف أن 
يستثني الدين الباقي عليه من ارباحه عند الأعلام على التفصیل المتقدم 
في الفصل السابع فراجع. 

٣‏ أن يستلم بعد استلام البعض وبعد تسديده لبعض الأقساط 
(الفرض الثالث) ولم يمر على الأقساط التي سددها رأس السنةء ثم 
صرفها فى المؤونة فوراً. وكانت الأقساط المسددة من أرباح حال عليها 
الحول مخمسة. 

والحكم في هذه الصورة: هو عدم وجوب الخمس عند (الخوئي) 
و(السيستاني) و(الحكيم). 

YV‏ أن يستلم بعد استلام البعض وبعد تسديده لبعض الأقساط 
(الفرض الثالث) ولم يمر على الأقساط التي سددها رأس السنة. ثم حال 
الحول وصرفها بعد ذلك في المژونة. 

والحکم في هذه الصورة: هو وجوب تخمیس الأقساط الى صرفت 
بعد حلول الحول علیها عند (الخوئي) و(السيستاني) و(الحکیم). 

نعم إذا سدد بها المکلف دیناً لم يجب تخمیسها فى بعض الصور التی 
تقدمت في الفصل السابع فراجع. 

۸ أن بستلم بعد استلام البعض وبعد تسدیده لبعض الأقساط 
(الفرض الثالث) وقد مر رأس السنة على بعض الأقساط التي سددهاء شم 


صرفها في المؤونة فوراً. وكان سداد الأقساط من أموال مخمسة أو مسن 


الفصل التاسع: بيان أحكام الخمس في الجمعيات e‏ 


أموال لم یتعلق بها الخمس كالأموال الموروئة. 

والحكم فى هذه الصورة: هو عدم وجوب الخمس عند (الخوني) 
و(السيستاني) و(الحکیم). ۱ 

4. أن یستلم بعد استلام البعض وبعد تسدیده لبعض الأقساط 
(الفرض الثالث) وقد مر رأس السنة على بعض الأقساط التي سددها. ثم 
صرفها في المؤونة فورآ وكان سداد الأقساط من أرباح سنته. 

والحکم في هذه الصورة: هو وجوب تخمیس الأقساط التي صرفت 
بعد حلول الحول علیها عند (الخوني) و(السيستاني) و(الحکیم). 

نعم إذا سدد بها المکلف ديناً لم يجب تخمیسها في بعض الصور التي 
تقدمت في الفصل السابع فراجع. 

۰ أن یستلم بعد استلام البعض وبعد تسدیده لبعض الاقساط 
(الفرض الثالت) وقد مر رأس السنة على بعض الاقساط التي سددهاء نم 
صرفها فى عين تجارية وبقیت العين إلى أن حال علیها الحول. وقد سدد 
الأقساط x‏ آرباح سنته. 

والحكم في هذه الصورة: هو وجوب تخميس الأقساط التي دفعها قبل 
رأس Gt‏ وأما الأقساط التي دفعها بعد رأس السنةء فيجب أن یخمس 
ما يقابلها من العين التجارية بالنسبة. فلو كانت الأقساط تعادل ثلث العين 
مثلاً- وجب تخميس الثلث بالقيمة الفعليةء وهذا الحكم متفق عليه عند 
الأعلام (السيستاني) و(الحكيم) و(الخوئي). 

ويجب أيضاً تخميس قيمة ارتفاع القيمة السوقية فتوى عند 
(السیستانی) ولا يجب تخميسها عند (الحكيم). 


ویمکن أن نوضح هذه الصورة بالمثال التالی: لو فرضنا أن شخصاً 
دخل في جمعية في الأول من المحرم سنة ۱۸۲۷هب وهو يدفع فیها 
شهرياً (۱۰۰۰ ریال) وکانت الجمعية تستمر لعشرین شهرآ فإذا كان 
رأس سنته هو الأول من المحرم - مثلاً- واستلم آموال الجمعية في شهر 
المحرم لعام ۱۶۲۸ه واشتری بها بيتاً للتجارة. فبحلول شهر المحرم 
الحرام يجب على رأي (الحکیم): 

الأول: إخراج خمس الأقساط التي دفعها من شهر المحرم سنة 
۷ه إلى شهر ذي الحجة. 

الثاني: وجوب تخمیس ما يقابل الأقساط التي دفعها من شهر محرم 
سنة ۱۶۲۸هب إلى شهر شعبان من البيت بقیمته الفعلية ارتفصت أو 
انخفضت. ويجب مضافاً إلى ذلك تخميس ارتفاع القيمة السوقية المقابلة 
للأقساط الواقعة بين المحرم سنة ANEW‏ والمحرم سئة ۱۶۲۸ه على 
نحو الفتوى عند (السيستاني). 

ولا ينبغي الغفلة عن ما تقدم في الفصل الثالث من أن (الخوئي) يرى 
لكل ربح رأس سنة مستقل. ومعنى ذلك اختلاف مقدار ما بحب تخميسه 
في المثال السابق. وبيان ذلك مع إعادة المثال هو: 

لو فرضنا آن شخصاً دخل في جمعية في الأول من المحرم سنة 
۷ه وهو يدفع فيها شهرياً Ver)‏ ريال) وكانت الجمعية تستمر 
لعشرين شهراً. واستلم أموال الجمعية في شهر المحرم لعام 478١م‏ 
واشترى بها ky‏ للتجارة في نفس الشهر. فبحلول شهر المحرم الحرام لسنة 
۹ه يجب على رأي (الخوئي) ثلاثة أمور: 
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الأول: إخراج خمس قسط شهر المحرم لعام 1477ه الذي هو القسط 
الأول. 

الثاني: وجوب تخميس ما يقابل الأقساط التى دفعها من شهر صفر 
لسنة al try‏ إلى شهر المحرم لسنة ۱:۲۸ه-. وأما ما يقابل الأقساط 
التي دفعها بعد شهر المحرم لسنة ۱۶۲۸« إلى شهر شعبان الذي هو آخر 
أشهر سداد الحمعية فلا يجب تخمیسها لعدم حلول الحول علیها. 

الثالث: تخمیس الار تفاع المقابل للقسط الأول. وأما الارتفاع المقابل 
للأقساط التی دفعها بعد شهر المحرم لسنة ۱۶۲۸ه- إلى شهر شعبان الذي 
هو آخر أشهد سداد الحمعية, فلا يجب تخمیسه الا إذا حال عليه الحول. 

وما ذکرناه هنا ناظر إلى فرض کون الشراء بثمن IS‏ وقد تقدم في 
الفصل الرابع حكم فرض الشراء بثمن شخصي. لم نذكره هنا ندرة 
وقوعه. 

۱ أن يستلم بعد استلام البعض وبعد تسديده لبعض الأقساط 
(الفرض الغالث) وقد مر رأس السنة على بعض الاقساط التي سددهاء ثم 
صرفها فى عين تجارية. وبقیت العين إلى أن حال علیها الحول. وقد سدد 
الأقساط من أرباح حال عليها الحول مخمسة. 

والحكم في هذه الصورة: هو عدم وجوب الخمس عند (الحکیم). نعم 
إذا باع الإنسان يكون الارتفاع من أرباح سنة البیع؛ فيجب تخميسه إذا لم 
يصرفه في المؤونة. 

ووجوب الخمس في خصوص ارتفاع القيمة السوقية على نحو الفتوى 
عند (الخوئي) و(السيستاني). 


۲ أن بستلم بعد استلام البعض وبعد تسدیده لبعض الأقساط 
(الفرض الثالث) وقد مر رأس السنة على بعض الاقساط التي سددهاء ثم 
صرفها في عين تجارية. وبقیت العين إلى أن حال علیها الحول. وقد سدد 
الأقساط من أرباح حال عليها الحول غير مخمسة. 

والحكم في هذه الصورة:هو وجوب تخميس الأقساط المسددة فقط 
عند (الحکیم). ويجب مضافاً إلى ذلك تخميس ارتفاع القيمة السوقية 
على نحو الفتوى عند (الخوئي) و(السيستاني). 

۳ أن يستلم بعد استلام البعض وبعد تسديده لبعض الأقساط 
(الفرض الثالث) وقد مر رأس السنة على بعض الاقساط التي سددهاء ثم 
صرفها في عين تجاريةء وتلفت العين قبل حلول الحول. وقد سدد 
الاقساط = أرباح سنته. 

والحکم في هذه الصورة: هو وجوب تخمیس خصوص الاقساط التي 
حال عليها الحول قبل شراء العسين عند (الخوئی) و(السيستانى) 
و(الحكيم). 1 ۱ 

6 أن يستلم بعد استلام البعض وبعد تسديده لبعض الأقسساط 
(الفرض الثالث) وقد مر رأس السنة على بعض BUSY‏ التي سددهاء ثم 
صرفها في عين تجارية وتلفت العين قبل حلول الحول. وقد سدد 
الأفساط من أرباح حال عليها الحول مخمسة. 

والحكم في هذه الصورة:هو عدم وجوب الخمس عند (الخوئي) 
و(السيستاني) و(الحكيم). 

Yo‏ أن يستلم بعد استلام البعض وبعد تسديده لبعض الأقساط 
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(الفرض الثالث) وقد مر رأس السنة على بعض الأقساط التي سددهاء ثم 
صرفها في عين استثمارية. وبقیت العین إلى أن حال علیها الحول. وقد 
سدد الأقساط من آرباح سنته. 

والحكم في هذه الصورة: هو وجوب تخميس الأقساط التي حال عليها 
الحول ثم اشترى بها العین. وأما الأقساط التي لم يحل عليها الحول وإنما 
دفعها المكلف في العين ثم حال الحول على العین, فيجب تخميس ما 
يقابلها من العين بالسبة, وهذا الحكم متفق عليه عند (السيستاني) 
و(الحكيم). 

وأما (الخوئي) فيرى وجوب تخميس الأقساط التي حال عليها الحول 
لم اشترى بها العين» وأما الأقساط التي لم يحل عليها الحولء ففيها 
فرضان: 

الأول: أن تدفع بعد حلول الحول على العين؛ ويمرٌ على دفعها اثنا 
عشر شهرا وفي هذا الفرض يجب تخميس خصوص الأقساط المدفوعة. 

الثاني: أن یدفعها المکلف قبل حلول الحول عليهاء وفي هذا الفرض 
فلم نقف على رأیه من جهة وجوب الخمس في الأقساط أو ما یقابل. 

TT‏ أن یستلم بعد استلام البعض وبعد تسدیده لبعض الاقساط 
(الفرض الثالث) وقد مر رأس السنة على بعض الاقساط التي سددهاء نم 
صرفها فى عين استثمارية. وبقیت العین إلى أن حال علیها الحول وقد 
سدد الأقساط من أرباح حال علیها الحول مخمسة. 

والحكم في هذه الصورة: هو عدم وجوب الخمس عند (الخوني) 
و(السيستاني) و(الحکیم» نعم إذا باع الإنسان يكون الارتفاع من أرباح 


سنة البیع. فیجب تخمیسه إذا لم یصرفه فى المژونة. 

۷ أن يستلم بعد استلام البعض وبعد تسدیده لبعض الاقساط 
(الفرض الثالث) وقد مر رأس السنة على بعض الأقساط التي سددهاء ثم 
صرفها فى عين استنمارية. وبقیت العین إلى أن حال علیها الحول. وقد 
سدد الأقساط من أرباح حال عليها الحول غير مخمسة. 

والحكم في هذه الصورة: هو وجوب تخميس خصوص الأقساط 
المسددة عند (الخوئى) و(السيستاني) و(الحکیم). 

۸ أن يستلم بعد استلام البعض وبعد تسديده لبعض الأقساط 
(الفرض الثالث) وقد مر رأس السنة على بعض الأقساط التي سددهاء ثم 
صرفها في عين استلماریة. وتلفت العين قبل حلول الحول. وقد سدد 
الاقساط من أرباح سنته. 

والحکم فى هذه الصورة: هو وجوب تخمیس خصوص الاقساط التي 
حال عليها الحول عند (الخوني) و(السيستاني) و(الحكيم). 

۳۹ أن يستلم بعد استلام البعض 9 Jw‏ تسديده لبعض الأقساط 
(الفرض الثالث) وقد مر رأس السنة على بعض الأقساط التي سددهاء شم 

صرفها فى عين استثمارية. وتلفت العین قبل حلول الحول. وقد سدد 

الأقساط من أرباح حال عليها الحول مخمسة. 

والحكم في هذه الصورة: هو عدم وجوب الخمس عند (الخوني) 
و(السيستاني) و(الحكيم). 

۰ أن يستلم بعد استلام البعض وبعد تسديده لبعض الأقساط 
(الفرض الثالث) وقد مر رأس السنة على بعض الأقساط التي سددهاء شم 
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صرفها فى عين استثمارية. وتلفت العين قبل حلول الحول. وقد سدد 
الأقساط من أرباح حال عليها الحول غیرمخمسة.والحکم فى هذه 
الصورة: هو وجوب تخميس الاقساط المسددة عند (الخوئی) 
و(السیستانی) و(الحکیم). ۱ 

حکم صور الفرض الرابع: 

۱ أن لا یستلم المکلف الجمعية. وذلك لعدم حلول موعد استلامه 
لأموال الجمعية (الفرض الرابع) ولم يحل الحول على الأقساط المسددة 
وقد سددها من أرباح سنته. والحكم في هذه الصورة: هو عدم وجوب 
الخمس عند (الخوئي) و(السيستاني) و(الحكيم). 

۲ أن لا يستلم المكلف الجمعية. وذلك لعدم حلول موعد استلامه 
لأموال الجمعية (الفرض الرابع) ولم يحل الحول على الأقساط المسددة 
وقد سددها من اریاح حال علیها الحول مخمسه. 

والحکم فى هذه الصورة: هو عدم وحوب الخمس عند (الخوئي) 
و(السیستانی) و(الحكيم). 

۳ أن لا يستلم المكلف الجمعية. وذلك لعدم حلول موعد استلامه 
لأموال الجمعية (الفرض الرابع) ولم يحل الحول على وقت دفع الأقساط 
المسددة. لكن نفس الأموال التي سدد بها الأقساط حال عليها الحول مسن 
قبل ولم يخمسها المكلف. وبدل ذلك سدد بها الأقساط. 

والحكم في هذه الصورة: وجوب تخميس الأقساط المسددة عند 
(الخوئي) و(السيستاني) و(الحكيم). 

tt‏ أن لا یستلم المكلف الحمعية, وذلك لعدم حلول موعد استلامه 


لاموال الجمعية (الفرض الرابع) وقد حال الحول على أقساطه الم‌سددة 
من أرباح سنته. ویمکنه نحصیل الأقساط التي دفعها لو طلبها. 

والحكم فى هذه الصورة: هو أن المكلف مخير فیها بين الاستیفاء ثم 
التخميس. وبين تخميسها من أموال أخرى. ويجوز حينئذ تأخير الاستيفاء. 
وهذا الحكم متفق علب» عند (الخوئي) و(السيستاني). 

وأما (الحكيم) فذ کر في منهاجه أن الدين إذا كان حالاً ثبت في ذمة 
المدين خمس ما فو ذمته من أموالء وحينئذ يجب عليه أداء ما في ذمته 
من خلال أداء pall‏ للدائن. وأما صاحب الدين (الدائن) فهو مخير في 
فرض عرض المد؛.. ن الدين لتسليمه بين استيفاء المال ثم تخميسه. وبين 
تخميسه من مال آ-عر أو مراجعة الحاكم الشرعي. ويجوز حينئذ له الإذن 
في تأخير الوماء. رأما إذا كان الدين غير حال أو كان حال ولكن لم 
يتحقق الاستیفاء ء Sted‏ فللمکلف أن ينتظر تحقق الاستيفاء ثم يقوم 
بتخمیس الأموال. 

۵ أن لا يستلم المکلف الجمعية. وذلك لعدم حلول موعد استلامه 
لأموال الجمعية (الفرض الرابع) وقد حال الحول على أقساطه المسددة 
مز, أرباح سنته ولا يمكنه تحصيل الأقساط التي دفعاها لو طلبها. 

والحكم في هذه الصورة: يجب عليه تخميس الأقساط عند تمكنه من 
استيفائها عند (الخوئي) و(السيستاني). وبعد الاستيفاء فعلاً عند (الحكيم). 


الفصل العاشر. 
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من المعاملات التى يجريها الناس في حياتهم (الإجارة)ء إذ كثيراً ما 
يؤجر الإنسان by‏ للسكنى أو سيارة للتنقل ونحو ذلك. وحيث إن الإجارة 
معاملة تقوم على دفع مال للمؤجر للعین؛ فمن الطبيعي أن يكون لهذا 
المال ارتباط بأحكام الخمس الذي يتعلق بکل فائدة يفيدها الإنسان. ولم 
يستثن من وجوب إخراجه إلا الفوائد المصروفة في المؤونة. 

والكلام في هذا الفصل سوف يكون حول قيمة الأجرة وذلك من 
جهنین: 

حکم أموال الأجرة التي يدفعها المستأجر: 

الجهة الأولى: حكم قيمة الأجرة التي يدفعها المستأجر من جهة 
وجوب تخميسها عليه» وتوجد فى هذه الجهة صور متعددة نبينها من 
خلال المشجرة التالية: 


مشجرة الأموال الق دفعها المستأجر کاملة: 


المال الذی دفعه الستاجر 
(المشجرة رقم (VA‏ 


لإجارة من أجل المؤونة | الإجارةلفيرالمؤونة 


دفع الاجرة مقدما کر من أرباح سنته )4( 
| من آموال مخمسة من Sigal‏ مخمسة 
۱ )۱( )0( 
من آموال غير من آموال غير dasha‏ )¥( 
مخمسة مخمسة )\( 
من أرباح حال علیها الحول )¥( 
من أرباح سنته 


لدة لا تتجاوزسنة الربح (؟) 


at‏ لعدةسنوات(4) 


الفصل العاشر: الخمس في الأجرة SSSA an,‏ 


حکم الصور: 
وفیما يلي سوف نقسم هذه المشجرة ونبین حکم كل صورة من 


صورها: 


آما الصورة الأولى (۱): فیمکن أن نمثل لهذه الصورة بشخص استأجر 
by‏ للسكنى لسنة أو أكثر ودفع (۱۰۰۰۰ ریال) مخمسة ‏ أي حال علیها 
الحول وقد قام بتخمیسها - كقيمة أجرة, والحکم فى هذه الصورة هو 
عدم وجوب الخمس عند الجميع. 


لإجارة من أجل الژونة | 


3 


دفع الأجرة مقدما 


Lil,‏ الصورة الثانية (۲): فیمکن أن نمثل لهذه الصورة بشخص استأحر 
دا للسکنی لسنة أو آکثر ودفع (۱۰۰۰۰ ریال) عبر مخمسة - أي حال 
علیها الحول وبدل تخمیسها قام بدفعها - كقيمة أجرة. والحکم في هذه 
الصورة هو وجوب خمس قيمة الاجرة إذا كانت المعاملة كلية عند 
الجميع. وأما إذا كانت شخصية. ففيها تفصيل تقدم في مسألة الشراء 
بالثمن المتعلق به الحق الشرعی. 


لإجارة من أجل المؤونة 
دفع الأجرة مقدما 


من أرباح سنته 


وأما الصورة الثالثة (۳): فلا يجب فيها تخميس ما دفع من أموال عند 
الجميع. ويمكن أن نمثل لهذه الصورة بالمثالين التاليين: 

.١‏ شخص رأس سنته هو الأول من المحرم وقد استأجر بيتاً لمدة 
ثلاثة أشهر. ولنفرض بداية مدة الاجارة اليوم الأول من شهر صفر لسنة 
6ه. فإذا فرضنا أن هذا الشخص قد ربح في شهر المحرم من نفس 
العام (۲.۰۰۰ ريال) ودفعها في الإجارة لم يجب عليه تخميس ما دفعه 


الفصل العاشر: الخمس في الأجرة و WY a. gus‏ 


إذا حل رأس السنةء أي إذا جاء الأول من شهر المحرم من سنة ۲۹ع۱ه- 
۲ شخص كان يعمل في البیع والشراء فاستأجر في السوم الأول من 

شهر صفر لسنة ۱:۲۸ه سیارة أو شخصاً لنقل البضائع من مکان إلى آخر 

ودفع له مبلغ (۱۰۰۰۰ ریال) من أرباح سنته, فلو فرضنا أن رأس سنة هذا 

المکلف هو الأول من شهر المحرم لم يجب عليه تخمیس ما دفعه إذا 
حل رأس السنة. أي إذا جاء الأول من شهر محرم من سنة ۱۶۲۹ه-. 


[we 
277 
وأما الصورة الرابعة (4): ویمکن أن نمثل لهذه الصورة بالمثال التالی:‎ 
: شخص رأس ستته هو الأول من محرم وقد استأجر بيتاً لمدة‎ 
سنين ولنفرض بداية مدة الاجارة اليوم الأول من شهر صفر لسنة ۱1۲۸ه-‎ 
فإذا فرضنا أن هذا الشخص قد ربح في شهر المحرم من نفس العام‎ 

(۳۰,۰۰۰ ريال) ودفعها فى الإجارة مقدماً فما هو الحكم؟. 
الحواب: بإمكان المكلف أن يستثنى (۱۰.۰۰۰ ريال) وهی الأجرة 


المقابلة للسنة الأولی أي سنة الربح, ویجب عليه تخمیس منافع السنتین 
الباقيتين بالقيمة الفعلية فلو فرضنا عدم تغير القيمة يجب عليه أن بخمس 


e 


المال الذى دفعه المستاجر 


لإجارة من أجل المؤونة 
مؤخرا بعد تمام وقت الإجارة 


لس سم سس سس 


a | 


- ۰ ۰ 


من اموال محمسه )0( 


| 
وأما الصورة الخامسة (۵): فلا يجب فیها الخمس عند الجميع. 

وأما الصورة السادسة (1): إن كانت الأموال التي دفع بها الأجرة مسن 

أرباح سنته التي لم يحل عليها الحول. لم يجب سواء كانت القيمة 


)1( وبهذا يتضح الحکم في الفرض التالی: شخص رأس سنته هو الأول من شهر رمضان. 
وعنده أموال يريد أن يحج بها؛ وقد تملكها في شهر ربیع الأول فان الدكمهناهو 
وجوب الخمس عند (السيستاني) و(الحكيم) حتى لو دفع الأموال للحملداري قبل حلول 
الأول من شهر رمضان إلا إذا كان من مؤونته الإعداد للحج في سنة ليحئ في سنة أخرى 
بحيت يتوقف الحج في السنة اللاحقة على دفع المبلغ في السنة السابقةء فحيئئذ لا يتعلق 
الخمس عند (السيستاني). 

نعم عند (الخوني) لا يجب الخمس. وذلك OY‏ ربح ربيع الأول لا يجب تخميسه إلا إذا 
جاء شهر ربيع الأول من العام المقبل. فإذا فرضنا أن الأموال تملكها المكلف في الأول 
من شهر رمضان ثم أراد المكلف في شهر شعبان دفعها للحملداري وجب تخميسها عند 
(الخوني)؛ لأنها لن تصرف في مؤونة سنة الربح. 


الفصل العاشر: الخمس في الأجرة WYO SSSR RAA‏ 


المدفوعة لإجارة سنة الربح أو لاجارة سنين سابقت وهذا الحکم متفق 
عليه عند (الخوئي) و(الحكيم). 

وأما عند (السیستانی) فانه إن كان مدیناً بالأجرة لمؤونة سنين سابقة 
وقد احتسبها من أرباح تلك السنين لم يكن أداؤها مسن ربح ستته من 
مؤونتها. 

وأما إذا كانت من الأرباح التي حال عليها الحول ولم تخمس.ء ففي 
المسألة عند الاعلام تفصيل نبين الحكم بعد توضيح الفرض بالمشال 
التالى: 

شخص رأس سنته هو الأول من المحرم وقد استأجر ey‏ لمدة ثلاث 
سنين» ولنفرض بداية مدة الاجارة اليوم الأول من شهر صفر لسنة 
۸ سس . فإذا فرضنا أن هذا الشخص قد ربح (۳۰۰۰۰۰ ریال) وحال 
عليها الحول. وأراد بعد ذلك دفع قيمة الأجرة في سنة 417١ه‏ فما هو 
الحكم؟. 

الجواب: في المسألة احتمالات أربعة: 

الاحتمال الأول: أن يكون ربح هذه الأموال في السنة الأولى من سني 
الإجارة. والحكم فى هذا الاحتمال عند (السيستاني) و(الحكيم) هو عدم 
تخميس قيمة أجرة السنة الاولی. ووجوب تخميس قيمة اجرة السنة 
الثانية والثالثة. 

وأما (الخوئى) فيمكن عنده احتساب قيمة الأجرة الواقعة ما بين يوم 
ظهور الربح إلى سنة وتخميس ما دفع في مقابل مدة الإجارة السابقة على 
ظهور الربح. واللاحقة الواقعة بعد سنة الریح.وتوضیح ذلك من خلال 


المثال التالی: شخص استأجر بيتاً لمدة ثلاث سنين» ولنفرض بداية مدة 
الاجارة الوم الأول من شهر صفر لسنة ۱۶۲۸ه. فإذا فرضنا أن هذا 
الشخص قد ربح (۳۰۰۰۰ ریال) فى الأول من شهر رمضان من سنة 
۸ه وآراد بعد ذلك دفع قيمة الأجرة في سنة ۱6۳۲ه-. فهنا لا يجب 
على المکلف تخمیس ما دفعه في مقابل المدة الواقعة بين الأول من شهر 
رمضان من سنة ۱۶۲۸ه- والأول من شهر رمضان من سنة ۱۶۲۹ه- ویجب 
عليه تخمیس الباقي. 

الاحتمال الشاني: أن یکون ربح هذه الأموال في السنة الثانية من سني 
الاجارة. والحکم في هذا الاحتمال عند (السيستاني) و(الحکیم) هو عدم 
تخمیس قيمة أجرة السنة ASW‏ ووجوب تخمیس قيمة أجرة السنة 
الأولی والثالثة. 

وأما (الخوئی) فیمکن عنده احتساب قيمة الأجرة الواقعة ما بين یسوم 
ظهور الربح إلى سنة. وتخمیس ما دفع في مقابل مدة الاجارة السابقة 
على ظهور الربح» واللاحقة الواقعة بعد سنة الربح وتوضیح ذلك من 
خلال المثال التالي: 

شخص استأجر by‏ لمدة ثلاث سنین. ولنفرض أن بداية مدة الاجارة 
اليوم الأول من شهر صفر لسنة ۱۶۲۸ه-. فاذا فرضنا أن هذا الشخص قد 
ربح (۳۰۰۰۰۰ ریال) في الأول من شهر رمضان من سنة ۱۶۲۹ه. وأراد 
بعد ذلك دفع قيمة الأجرة في سنة ۱۶۳۲ه- فهنا لا يجب على المکلف 
تخميس ما دفعه في مقابل المدة الواقعة بين الأول من شهر رمضان من 
سنة VENA‏ والأول من شهر رمضان من سنة ۱:۳۰هب ویجب عليه 


الفصل العاشر: الخمس في الأجرة 0101000١17010‏ اا 


ميسن Sul‏ 
الاحتمال الثالث: أن يكون ربح هذه الأموال في السنة الثالئة من سني 
الإجارة. 


والحكم في هذا الاحتمال عند (السيستاني) و(الحكيم) هو عدم 
تخميس قيمة أجرة السنة الثالثة. ووجوب تخميس قيمة آجرة السنة 
الأولى والثانية. وأما (الخوئي) فيمكن عنده احتساب قيمة الأجرة الواقعة 
ما بين يوم ظهور الربح إلى سنةء وتخميس ما دفع في مقابل مدة الإجارة 
السابقة على ظهور الربح. واللاحقة الواقعة بعد سنة الربح وتوضيح ذلك 
من خلال المثال التالي: 

شخص استأجر by‏ لمدة ثلاث سنين» ولنفرض بداية مدة الإجارة اليوم 
الأول من شهر صفر لسنة ۱۶۲۸ فإذا فرضنا أن هذا الشخص قد ربح 
Pears)‏ ريال) فى الأول من شهر رمضان من سنة ۰ص وأراد بعد 
ذلك دفع قيمة الأجرة في سنة ۱۶۳۲ه فهنا لا يجب على المكلف 
تخميس ما دفعه في مقابل المدة الواقعة بين الأول من شهر رمضان من 
سنة ١١٠٤٠ه‏ والأول من شهر رمضان من سنة ۱۶۳۱هب ويجب عليه 
تخميس الباقي. 

الاحتمال الرابع: أن يكون ربح هذه الاموال بعد مضي سني الاجارة 
أي في سنة ۱۶۳۲ أو سنة 146 ه ثم بعد حلول الحول على الأموال 
أراد السداد. 

والحكم فى هذا الفرض هو وجوب تخميس تمام المال عند الجميع. 


المال الذی دفعه الستاجر 
لاجارة لغبر أجل المؤونة 
من أرباح حال عليها الحول 


Lely‏ الصورة السابعة (۷): ويمكن أن نمثل لهذه الصورة بشخص أجر 
سيارة لا لغرض Sel‏ أو أجرها لما هو خارج عن شؤونه وأموره. ودفع 
الأجرة من أموال مخمسة. والحكم في هذه الصورة هو عدم وجوب 
الخمس عند الجميع. 

وأما الصورة الثامنة (A)‏ ويمكن أن نمثل لهذه الصورة بشخص أجر 
سيارة لا لغرض Nei‏ ودفع الأجرة من أموال غير مخمسةء والحكم في 
هذه الصورة هو وجوب الخمس عند الجمیع. 


وأما الصورة التاسعة :)٩(‏ ویمکن أن نمثل لهذه الصورة بشخص آخر 
سيارة لا لغرض Kel‏ ودفع الاجرة من آرباح لم يحل Lede‏ الحول. 
والحکم في هذه الصورة هو وجوب الخمس فوراً عند (الخوئي) 
و(السيستاني). وبعد حلول رأس السنة عند (الحكيم). 


الفصل العاشر: الخمس في الأجرة Se‏ 


حکم آموال الأجرة التي يستحقها الوجر : 

الجهة الثانية: حکم قيمة الأجرة التى يستحقها المؤجر أو المستأجر 
من جهة وجوب تخميسها عليه. وتوجد في هذه الجهة صور متعددة نبينها 
من خلال المشحرة التالية: 


مشجرة الأموال الق يستحقها المأجر كاملة: 


المؤجر 


(المشجرة رقم )١9‏ 


لم بستلم قيمة الاجرة استلم قيمة الاجرة مقدما استلم قيمة الأجرة مؤخرا 


حکم الصور: 


انقضت مد الاجارة (۱) 


أما الصورة الأولی (۱): فنبین الحکم أولاً على رأي (الخوني) 
و(السیستانی) وهذه الصورة فیها احتمالان: 

الأول: أن یکون بامکان المؤجر استیفاء قيمة الأجرة. وقد حال الحول 
على الإجارةء وهنا يجب تخميس ما يقابل ما جاء به من العمل في المدة 
الواقعة بين زمن الإجارة وبين حلول رأس السنة عند (الخونی)"" 


(۱) يرى السيد الخونی Be‏ لكل فائدة رأس سنة مستقلا. وحيث ان الفائدة لا تتحقق في 
إجارة الإنسان لنفسه إلا بعد الإتيان بالعمل. فان كل مدة يأتي فيها الأجير بالعمل ينبغي 
أن يجعل الأجير لما يقابلها من الأجرة رأس سنة مستقلاً. ولتوضيح هذا المعنى نذكر 
المثال التالی: لو فرضنا أن شخصاً أجر نفسه لمدة عشرة أشهر ب( ٠١٠٠٠١‏ ريال) فان هذا 
الشخص بعد مرور شهر من زمن الإجارة والعمل بمقتضى الإجارة فيه كتأدية قضاء 
الصلاة أو الصیام - ینطبق على (۱.۰۰۰ ريال) عنوان الفائدة فيجعل له رأس سنة مستقاك 
وهكذا بعد مضي الشهر الثاني بلحاظ الألف الثاني. وكذلك سائر الشهور. وهذا آمر لا 
ينبغي على القارئ الكريم إغفاله عند تطبيق الأحكام على صور المشجّرة في الأصل. نفي 
الصورة الأولى والسادسة من المشجرة ‏ مثلاً ‏ يمكن أن نوضح الفرض والحكم على 


الفصل العاشر: الخمس في الأجرة VaR‏ 


و(السيستاني) هذا إذا كان المؤجر آجر نفسه ومثال ذلك من یوجر نفسه 
لقضاء الصلوات. فحكمه عند السيدين ما تقدم . 

وأما إذا كان مؤجراً لبيت أو بستان وجب عليه تخميس تمام الاجرة 
الزائدة على المؤونة عند حلول رأس السنة”". 

الثاني: أن لا يكون بإمكانه استيفاء قيمة الأجرة التي حال عليها 
الحول. والحكم هنا عدم وجوب إخراج الخمس. إلا بعد تحقق إمكان 
الاستيفاء في الفرضين السابقين في الاحتمال الأول عند (الخوئي) 
و(السیستانی فلو فرض تأخر زمان إمكان الاستيفاء إلى عدة سنوات؛ 
وجب تخميسها فوراً بمجرد إمكان استيفائها. 

وأما عند (الحكيم) فيجب تخميس ما يقابل ما استوفي من المنفعة أو 
الفعل في المدة الواقعة بين زمن الإجارة وبين حلول رأس السنة إذا 


رأي السيد الخوئي نة بالمثال التالي: شخص أجر نفسه لمدة ثلاث سنين بأجرة قدرها 
Fears)‏ ريال). ولنفرض بداية مدة الإجارة اليوم الأول من شهر صفر لسنة ۲۸٤١ه٠‏ 
فإذا فرضنا انقضاء مدة EY‏ أي حل اليوم الأول من شهر صفر لسنة ۱۶۳۱ه ولم 
يستلم الأجرة وكان بإمكانه الاستيفاء (الصورة الأولى) أو استوفاها بالفصل بعد انقضاء 
المدة (الصورة السادسة) ففي هذين الفرضين يجب تخميس ما يقابل المدة التي بعد 
العمل بمقتضی الإجارة من Spall‏ مر عليها حول كامل وبالتالي لهذا المكلف أن يستثني 
من قيمة الإجارة ما يقابل الشهور الإحدى عشر الأخيرة» ويخمس الباقي. 

)1( ویستثنی عند السيدين (الخوني) و(السيستاني) النقص الداخل على قيمة البيت أو 
البستان في مدة الإجارة بسبب كونها مسلوبة المنافع في هذه المدة. فلا يحب تخميسهاء 
نعم بعد انقضاء مدة الإجارة ورجوع البيت مثلاً - إلى قيمته يكون ما يعادل مقدار 
النتقص المستثنی من أرباح هذه السنة فلو بقيت الأجرة إلى هذا الوقت. ولم تصرف في 
الموونة وجب تخميسها. 


تحقق استيفاء الأجرة بالفعل: أو كان تأخیر تسلیم قيمة الأجرة مستنداً إلى 


إذن الأجير. هذا إذا كان المؤجر مؤجراً لنفسه. 


وأما إذا كان مؤجراً لداره أو بستانه - مثلاً - وجب تخميس تمام 
الأجرة إذا تحقق استيفاء الأجرة بالفعل. أو كان تأخير تسليم قيمة الأجرة 
مستندا إلى oe pel O51‏ 


آما الصورة الثانية (۲): فالکلام فیها کالکلام فى الصورة السابقة بلا 


استلم قيمة الأجرة مقدما 


أما الصورة الثالثة (۳): ویمکن أن نمثل لهذه الصورة بشخص أجر بیته 
أو آجر نفسه لعمل يمتد إلى ثلاث سنين بأجرة قدرها Mets)‏ ریال)؛ 
فإذا فرضنا أنه استلم الأجرة bade‏ ففى المسألة فرضان: 


الفرض الأول: أن يصرف الأجرة في المؤونة مباشرة أو يخسرها في 


الفصل العاشر: الخمس في الأجرة NT eta SASS‏ 


تجارة قبل حلول الحول. والحکم في هذا الفرض عدم وجوب الخمس 
عند الجمیع. 

الفرض الثاني: أن يبقي الأموال إلى حلول رأس السنة وهنا يجب 
تخمیس ما بقابل ما ا من العمل في المدة الواقعة بين زمن الإجارة 
فی لرل ران الا he‏ تی ما فا اي ا ا 
إذا جاء به الأجير وحال الحول عليهاء وهذا الحکم متفق عليه عند 
(الخوئي) و(السيستاني) و(الحكيم) إذا كان الفرض هو فرض تأجير 
المكلف لنفسه. 

وأما إذا كان الفرض هو تأجيره لبيته أو بستانه أو سيارته - مثلا 
فيجب تخميس تمام المال المتيقي"" بعد الصرف في المؤونة عند 
(الخوئي) و(السيستاني) و(الحكيم). 


استلم قيمة الاجرة مقدما 
لسنة واحدة (4) 


(۱) ويستئني عند السيدين (الخوئي) و(السيستاني) النقص الداخل عليه نتيجة ذهاب المنافع 
منه. وطريقة معرفة النقس بالمقارنة ما بين قيمة البيت أو البستان مع المنافع وقيمتهما في 
مدة الاجارة بسبب كونهما مسلوبي المنافع في هذه المدة. نعم بعد انقضاء مدة الإجارة 
ورجوع البیت - مثلا - إلى قيمته يكون مقدار النقص المستثنی من أرباح سنة رجوع 
البیت إلى فیمته بعد رجوع منافعه. 


آما الصورة الرابعة (4): ویمکن أن نمثل لهذه الصورة بشخص آجر 
بيته أو آجر نفسه fod‏ يمتد إلى سنة بأجرة قدرها (۱۲۰۰۰۰ (SL‏ فاذا 
فرضنا أنه استلم الأجرة مقدماًء فالحکم کالحکم المتقدم في الصورة 
السابقه بفرضیها. 


آما الصورة الخامسة )0( ویمکن أن نمثل لهذه الصورة بشخص آجر 
بيته أو آجر نفسه لعمل يمتد إلى سنة بأجرة قدرها (۱۲۰۰۰ ريال). فاذا 
فرضنا أنه استلم الأجرة مؤخراً بعد انتهاء مدة الاجارة وجب عليه تخمیس 
ما يقابل ما جاء به من العمل في المدة الواقعة بين زمن الاجارة وبين 
حلول رأس الستة. ولا يجب عليه تخمیس ما يقابل العمل الباقي الذي لم 
ob‏ به إلا إذا جاء به الأجير وحال الحول عليه بعد الاستیفای وهذا 
الحکم متفق عليه عند (الخوني) و(السيستاني) و(الحکیم) إذا كان الفرض 
تأجير المکلف لنفسه. 

Li,‏ إذا كان الفرض تأجیره لبيته أو بستانه أو سيارته ‏ مثلا فیجب 


(۱) وحيث أن السیدین (الخونی) و(السیستانی) یذهبان إلى جبر النقص الداخل على العين 
يسبب سلب منافعها في زمن الإجارة. فما يقابل هذا اللقص یکون من Chal‏ سنة رجوع 


الفصل العاشر: الخمس في الأجرة 0 0 رم NO ic‏ 


وهی سنة عقد الأجرة عند (الخوئي) و(السيستاني) و(الحکیم). 


استلم قيمة الاجرة مؤخرا 


آما الصورة السادسة (5): والحکم فیها کالحکم الذي تقدم في الصورة 
السابقة. 


العين إلى قيمتها بسبب رجوع منافعها. 


الفصل الحادي عشر: 


من غبر المال المتعلق به 
gol‏ الشترعي 


إذا تعلق الخمس بالأعيان أو الأموال. وحال علیها الحول دون أن 
تصرف أو تستعمل في المؤونة وجب إخراجه وتسليمه للمرجع أو 
وكيله. وهنا یوجد فرضان اساسیان: 

الفرض الأول: أن يتلف الانسان ما تعلق به الخمس. وفي هذا الفرض 
يجب عليه ضمان الخمس باخراجه من غير ما تعلق به الحسق. فان آراد 
الانسان إخراجه من أرباح سنته أو من مال مخمس أو مال لم یتعلق به 
الخمس کالارث المحتسب. فالمطلوب هو إخراج مقدار الخمس. وأما 
إذا أراد إخراجه من أموال حال عليها الحول غير مخمسة. فالمطلوب هو 
إخراج خمس الأموال التي حال عليها الحول ثم دفع خمس الأموال التي 
أتلفها الإنسان قبل تخميسهاء وهذا الحكم متفق عليه عند الاعلام 
(الخوئي) و(السيستاني) و(الحكيم). 

الفرض الثاني: أن لا يتلف الإنسان ما تعلق به الخمس. وفي هذا 
الفرض يكون المكلف مخيراً بين إخراج الخمس من نفس الأموال أو 
الأعيان التي تعلق بها الحق. وبين إخراجه من غيرهاء وفي حالة إرادة 
إخراج الخمس من غير العين توجد عدة صور في بعض تلك السصور لا 
يكتفى الحاکم الشرعي بأخذ مقدار خمس ما تعلق به الحق الشرعى. 


وانما يجب إخراج ما یعادل الربع. وتفصیل الکلام فى كيفية إخراج الحق 
الشرعي من العين أو غیرها من خلال عرض أحكام صور المشجرة التالية: 


مشجرة إخراج الحق الشرعي من غير العين كاملة: 


اخق الشرعي 


(المشجرة رقم ۲۰) 


يراد إخراجه من نفس العين التي تعلق بها الحق (۱) يريد الإخراج من غيرها 


العين معدة pad‏ المؤونة (6) 


الفصل الحادي عشر: صور إخراج الخمس من غير الال التعلق به الحق الشرعي ... ۲۶۱ 


حکم الصور: 
وفیما یلی سوف نقسم هذه المشجرة ونبین حکم کل صورة من 
صورها: 


يراد إخراجه من نفس العين التي تعلق بها الحق (۱) 


آما الصورة الأولى (۱): فالحكم فيها هو وجوب إخراج مقدار خمس 
ما تعلق به الحق عند (الخوني) و(السيستاني) و(الحكيم). 


يريد الا خراح من غيرها 


أما الصورة الثانية (۲): فالحكم فيها هو وجوب إخراج مقدار خمس ما 
تعلق به الحق عند (الخونی) و(السیستانی) و(الحکیم). 


يريد الإخراج من غيرها 


۰ 
۰ 


من ارباح سنته 


2 


آما الصورة الثالئة (۳): ویمکن أن نمثل لهذه الصورة بالمثالین التالیین: 
وستة آشهر . وبعد تمام البناء واستعمال البیت فى المژونة أراد اخسراج 
الخمس من أرباح سنة AVES‏ 

۲ شخص اشتری فى الأول من شهر رجب سنة ۱۶۲۹ أثاثاً لبيته 
ولم يستخدمه إلى أن حال عليه رأس السنة. و کان رأس ستته هو الأول 
من شهر رجب سنة ۱۶۲۹ه- ثم بعد أن استعمله في المؤونة في سنة 


al ۰‏ آراد تخمیسها من أرباح سنة الاستعمال". 


والحکم في هذه الصورة هو وجوب اخراج مقدار خمس ما يقابل ما 
حال عليه الحول عند (الخوني) و(السيستاني) و(الحکیم). 


)1( وكان بامکانه البناء في أقل من سنة عند (السيستاني). 

(۲) أما إذا لم يستعمل العين في المؤونة وأراد إخراج خمسها من أرباح سنته فعلى رأي 
(الخوني) و(الحكيم) يجب إخراج الخمس فوراً. وبذلك يصير ما يقابله وهو خمس العين 
ربحاً فإذا لم يستعمله في المؤونة إلى نهاية السنة وجب فيه الخمس أيضاء واما على راي 
(السیستانی) فان علم بعد استعماله في المؤونة إلى نهاية السنة وجب عليه إخراج مقدار 
الربع. وإن احتمل استعماله في المؤونة وجب عليه إخراج الخمس فوراً وبذلك يصير ما 
يقابله وهو خمس العين ربحاً فإذا لم يستعمله في المؤونة إلى نهاية السنة وجب فيه 
الخمس أيضا. 


الفصل الحادي عشر: صور إخراج الخمس من غير المال التعلق به الحق الشرعي ... ۲:۳ 


العبن معدة pad‏ المؤونة (4) 


أما الصورة الرابعة (4): ویمکن أن نمثل لهذه الصورة بالأمثلة التالية: 
.١‏ شخص شرع في بناء بيت للاستثمار في الأول من شهر رجب سنة 


۹ سس وکان تاه فو الأول من هر وجب واستمر البناء سنه 


وستة آشهر وبعد تمام البناء آراد إخراج الخمس من آرباح سنة VETS‏ 
۲ شخص عنده مجموعة من الأسهم اشتراها من آرباح ستته'". وقد 
حال علیها الحول. ويريد تخمیسها من آموال لم يحل عليها الحول. 


۳ شخص اشتری آرضا" لكي یبیعها بعد ارتفاع قيمتهاء وقد أبقاها 


(۱) وأما إذا اشتراها من أرباح حال علیها الحول غير مخمسة. فتارة یکون البیع LAS‏ وهنا 
يجب إخراج الخمس فقط. وتارة یکون البيع شخصياً. وفى هذا الفرض يوجد احتمالان: 
الأول: أن يكون البائع مؤمناً. وهنا لا تتوقف المعاملة على الامضاء. فيتتقل الخمس إلى 
البدل. فيجب تخميسه فوراً بقيمته الفعلية. ثم في آخر السنة يخمس الارتفاع إذا كانت 

العين معدة للتحارة. 

الثاني: أن يكون البائع غير مؤمن. وهنا تتوقف صحة المعاملة على إمضاء الحاكم الشرعي. 
فإذا أمضاها ينتقل الخمس إلى البدل فيجب تخميسه فوراً بقيمته الفعلية. ثم في آخر 
السنة يخمس الارتفاع إذا كانت العين معدة للتجارة. 

وهذا التفصيل يجري في كل شيء اشتراه الإنسان من أموال حال عليها الحول ولم تخمس. 
)1( غير موات عند (السیستانی) أما لو كانت مواتاً. وقد بذل في مقابلها من أموال حال 


إلى حلول الحول. ويريد تخمیسها من آموال لم يحل علیها الحول. 
والحکم في هذه الصورة عند (الخوئی)" و(الحکیم) هو وجوب 
إخراج مقدار خمس العين من الأرباح» ولکن بعد حلول الحول على 
خمس العین الذي تملکه بعد التخمیس يجب إخراج مقدار خمسه. 
وأما على رأي (السیستانی) فان علم بعد استعماله في المؤونة إلى 
نهاية السنة وجب عليه إخراج مقدار الربع » وإن احتمل استعماله في 
المؤونة وجب عليه إخراج الخمس فور وبذلك يصير ما يقابله وهو 
خمس العين ربحاً فإذا لم يستعمله فى المؤونة إلى نهاية السنة وجب فيه 
الخمس أيضا. 


| من أرباح حال عليه الحول غير مخمسة )0( 


أما الصورة الخامسة: فحکمها وجوب إخراج خمس العین والربح عند 
الجمیع. 


علیها الحول غير مخمسة فیجب عليه إخراج الخمس فقط إذا آراد تسدید الخمس من 
أرباح سنته. 

)1( وحیث ان لكل ربح رأس سنة مستقلاً عند (الخوئی) فان ما حال عليه الحول حسب 
المثال الأول هو ما يقابل ستة أشهر إذا كان يريد التخمیس بعد ستة أشهر من شروعه فضي 


۵ 


البناء مثلاً. 


الفصل الثاني عشر. 


حکم صور الشك كي الخمس 


في هذا الفصل سوف نتعرض لمجموعة من الصور التي تتعلق 
بالفصول السابقة. ولکن أخرنا ذکرها تسهيلاً على القاری الكريم. وهذه 
الصور هی بعض صور الشك في الخمس. 

صور الشك في المؤونة : 

الصورة الاولی: 

ذكرنا في الفصل الأول عدم وجوب الخمس في الأموال المصروفة في 
المؤونة المناسبة للشأنية عند (الخونی) و(السيستاني)؛ ووجوب الخمس 
في الأموال المصروفة صرفاً غير متعارف وفوق ASL‏ فما هو الحكم لو 
علم المكلف بصرفه لبعض أمواله في أموره وشؤونه. ولكن شك في 
کون هذا الصرف متعارفاً ومناسباً لشأنه أو لاء أو شك حين الصرف في 
کر متاس SGU‏ ۱ 

الجواب: يجب الخمس عند (الخوني) و(السيستاني) ولا يجب عند 


(الحكيم)إذ! كان الصرف حقلائياً رإذا شك فى كونه صرفاً عقلائياً في 


ذکرنا في الفصل الأول عدم وجوب الخمس في الأموال المصروفة في 


المؤونة المناسبة للشأنية عند (الخوني) و(السیستانی). ووجوب الخمس 
في الأموال المصروفة Be‏ غير متعارف وفوق AGL‏ فما هو الحکم لو 
علم المکلف Ob‏ العين التي اشتراها فوق شأنه. ولکن شك في بقائها 
كذلك إلى حلول الحنول؟ 

الجواب: يحب الخمس عند (الخوني) و(السیستانی) ولا يحب عند 
(الحكيم) إذا كانت مستعملة في شؤونه لغرض عقلائي. 

الصورة الثالثة : 

ذكرنا في الفص الأول عدم وجوب الخمس في الأموال المصروفة في 
الموونة المناسية تلشاأنية عند (الخوئي) و(السيستاني)؛ ووجوب الخمس 
في الاموال المصروفة صرفاً غير متعارف وفوق الشأنية. فما هو الحکم لو 
علم المكلف بأنه صرف أموالاً. ولکنه شك في جهة الصرف. هل هي 
شراء سيارة فوق شأنه أو إهداء هدية أو تصدق على فقراء أو بناء 
لمسجد؟ 

الجواب: يجب الخمس على الأحوط عند (السيستاني) و(الخوئي). ولا 
يجب عند (الحكيم). 

الصورة الرابعة: 

ما هو الحكم فيما لو وجد المكلف في آخر السنة أعياناً وشك في 
تونها من فاضل مؤونة السنة المنصرمة. أو هي من فاضل السنة السابقة 
عليها والتي خمسها SUS‏ 

الجواب: الأحوط وجوباً عند (الخوئي) و(السيستاني) المصالحة مع 


الفصل الثاني عشر: حکم صور الشك في الخمس 00 ی رتست ۱۹ 


الحاکم الشرعى”". وقال (الحکیم) في جواب فرض هذه الصورة ما نصه: 
نا نمی !لا أن یکون المقدار المحتمل كثيراً وللحاکم تحدید 
الحق بالمصالحة. 

الصورء الخامسة: ۱ 

ذکرنا فى الفصل الأول عدم وجوب تخمیس مال التجارة عند 
(الخوئي) إذا كان مساوياً لمؤونة السنة بشرط ألا يكون له مال آخر يمكنه 
صرفه فى المؤونة. ووجوب تخميس المقدار الزائد. فما هو الحكم لو 
شك المكلف في کونه زائداً أو لا؟ 

الجواب: يجب الخمس عند (الخوئي) نعم لو أحرز مقدار المؤونة. 
ولكن شك في زيادة المال الذي أعده للتجارة على مقدار المؤونة لم 
يجب عليه الخمس. 

الصورة السادسة: 

إذا شك المكلف في أموال هل حال عليها الحول أو لاء فهل يجوز له 
صرفها فى مؤونته کی لا يجب عليه تخميسها؟ 

الجواب: لا يجب الخمس عليه عند (الخوئي) فللمكلف صرف 
الأموال في مژونته إلا إذا علم بحلول الحول عليهاء ويجب على الأحوط 
المصالحة مع الحاكم الشرعي عند (السيستاني). 


(۱) ويجيز السيد السيستانى (حفظه اله) لوكلائه المصالحة فى إخراج الخمس بقدر نسبة 
احتمال وجوب التخميس. فلو كان صاحب المال يحتمل وجوب الخمس بنسبة ۷۰/ 
يتصالح معه الو كيل بتخميس IV‏ من المبلغ. 


الور ةا اة 

ما هو الحكم لو اختلطت الأموال. فشك الانسان فى أعيان موجودة 
هل هي من الأعيان التي استعملها في المؤونة أم 9 

الجواب: والحکم هنا هو المصالحة. 

الصورة الثامنة: 

إذا اشتبه عليه مالان يعلم أن أحدهما حال عليه الحول دون الأخر فما 
هو الحكم؟ 

الجواب: فإن كانا متساويين لزم إخراج الخمس المتيقن من أي منهماء 
وجاز له التصرف فيهما عند ذلك. وإن كان أحدهما أكثر من الآخر أخرج 
خمس المقدار المتيقن. وأما الزائد فعلى رأي (الخوئي) يمكنه صرفه في 
المؤونة. وعلی رأي (السیستانی) الأحوط المصالحة فيه مع Sted‏ 
الشرعی أو و کیله. 

صور الشك في الاکتساب وكيفيته ورأس السنة : 

الصورة الاولی: 

ذکرنا فى الفصل الثاني أن المکلف )13 تملك بالهبة مقداراً من المال 


"7 .وجب عليه تخمیس فاضلها بعد حلول الحول. Lely‏ إذا آبیح له الشصرف 


المطلق في مال. فلا يجب عليه الخمس في فاضله. فما هو الحکم لو 
. شك في کون المال الذي بُذل له هل هو على نحو التمليك أو على نحو 
الاباحة؟ وهل يجب عليه الفحص من خلال سؤال الباذل إذا تمكن من 
سؤاله؟. 


الفصل الثاني عشر: حکم صورالشك في الخمس مهد عون دنه :۲۵ 


الجواب: يجب عليه الخمس عند (الخوئي) و(السيستاني) إذا كان 
ظاهر الإعطاء هو التمليك. و قال (الحكيم) فى جواب فرض هذه الصورة 
ما نصه: الأصل كونه على نحو الاباحة. الا أن يكون هناك ظهور حال 
اليد أو ظهور حال الدافع على أنه تمليك. 

الصورة الثانية: 

ذكرنا فى الفصل الثاني وجوب الخمس في فاضل ما ملك بالتجارة 
والإجارة. وعدم وجوب الخمس في فاضل ما ملك بالارث إذا كان 
محتسباً. وقد قام المورّث بتخميسه أو كان مؤونة للمورث. فما هو الحكم 
لو شك المكلف في فاضل الأموال الموجودة عنده: هل إِنْه تملكها من 
خلال إجارة أو من خلال إرث محتسب خمس من قبل المورث أم لا؟ 

الجواب: الأحوط وجوباً المصالحة مع الحاكم الشرعی عند (الخوئي) 
و(السيستاني). و قال (الحكيم) في جواب فرض هذه الصورة ما نصه: 
المال المذكور يجب فيه الخمس لأصالة عدم كونه إرثاً. 

الصورة الثالثة: 

ذكرنا في الفصل الثاني والثالث أن وجوب إخراج الخمس في الأموال 
التي يحتمل المكلف الحاجة لها في مؤونة السنة بعد حلول العام وذكرنا 
أن رأس السنة الخمسية فيمن له مهنة يوم الشروع في العمل عند 
(السیستانی) ويوم أول ربح يدخل على الإنسان في حياته عند (الحكيم). 
ويوم ظهور الربح مع کون كل ربح له رأس سنة مستقل عند (الخوئي). 
والسؤال هو: ما الحكم في فرض وجود أموال عند المكلف يشك في 
كونها من الأرباح التي حال عليها الحول أو لا بسب شكه في أنه اعتمد 


في AN al,‏ الست الشهسنية gh‏ القمرية؟ 

الحواب: للمكلف صرف هذه الأموال في المؤونة. ولا يحب عليه 
تخمیسها إلى أن يتيقن بحلول الحول علیها عند (الخوني)"" و(الحكيم)» 
ويجب على الأحوط المصالحة مع الحاکم الشرعی عند (السیستانی). 


صور الشك في الغرض من الأموال: 

الصورة الاولی: 

ذكرنا في الفصل الرابع وجوب الخمس فى ارتفاع قيمة العين المعدة 
للتجارة إذا اشتراها من أموال مخمسة وعدم الوجوب في ارتفاع العين 
المعدة للاستثمار او المؤونة. وهذا الحكم يتفق عليه العلمان (الخوئي) 
و(السيستاني). فما هو الحكم لو شك المكلف في بعض أملاكه هل هي 
معدة للتحارة أو SY‏ 

الجواب: لا يجب الخمس في الارتفاع عند (الخوئي) و(السيستاني). 

الصورة الثانية: 

ذكرنا فى الفصل الرابع أن المكلف إذا اشترى عیناً بثمن شخصي حال 
عليه الحول ولم يخمس توقفت صحة معاملته على إجازة الحاكم الشرعي 
على تفصيل عند الأعلام بخلاف ما إذا كان الثمن كلياً. فلا يتوقف على 
الإجازة مطلقاً. فما هو الحكم لو اشترى المكلف Chel‏ استثمارية بأموان 
حال عليها الحول ولم تخمس. ولكنه لا يعلم هل كان الشراء بثمن 


)1( استفدنا هذا الحكم من آية الله العظمى الشيخ الفياض حفظه الله نقله لنا عنه سماحة 
الأستاذ العلامة الشيخ على الدهنین حفظه الله. 


الفصل الثاني عشر: حکم صور الشك في الخمس NOG E acest‏ 


شخصي او کی 

الحواب: يجب عليه تخميس المقدار المتیقن من الخمس المعدل 
لخمس السثمن عند (الخوئی) و(السيسستاني) و(الحکیم) والأحوط 
المصالحة فى الزائد إن OW‏ 

gual‏ وه الثالثة: 

ذکرنا في الفصل الرابع أن (الخوئي) يذهب إلى وجوب الخمس في 
ارتفاع قيمة العين المعدة للتجارة إذا اشتراها من أموال مخمسةء والی 
عدم وجوب تخمیس الارتفاع إذا كانت العين التجارية من إرث محتسب 
مخمس من قبل المورث أو كانت مژونة فعلية له. فما هو الحکم لو OLS‏ 
عند المکلف أعيان معدة للتجارة. ويشك فى كيفية تملکها هل هي الشراء 
أو الارث؟ 

الجواب: يجب تخمیس ارتفاع القيمة عند (السيستاني) والأحوط 
وجوباً المصالحة مع الحاکم الشرعي عند (الخوئي). 

الصورة الرابعة: 

ذکرنا في الفصل الرابع أن الأعلام (الخوني) و(السيستاني) و(الحکیم) 
یذهبون إلى وجوب تخمیس العین الاستثمارية بقیمتها الفعلية إذا OLS‏ 
المکلف اشتراها بأرباح سنته. ووجوب تخمیس الأقساط فقط |ذا اشتراها 
من آرباح حال علیها الحول غير مخمسة. فما هو الحکم لو كان عند 
المکلف عين استثمارية يشك في شرائها هل هو من أرباح سنته أو من 
أرباح حال علیها الحول غير مخمسة؟ 

الجواب: يجب إخراج المقدار المتيقن من الخمس المعادل لخمس 


٠‏ الثمن. وأما المقدار الزائد - إن كان فاما أن یحتاط باخراج خمسه أو 
بصالح مع الحاکم الشرعي عليه عند (الخوني) OC sed)‏ وقال 
(الحکیم) في جواب فرض هذه الصورة ما نصه: الأحوط وجوباً دفع 
الأكثر أو المصالحة مع الحاکم الشرعي. 

الضورة الخامسة: 

ذكرنا فى الفصل الرابع أن (الخوئى) و(السيستانى) يذهبان إلى وجوب 
تخميس العين التجارية بقيمتها الفعلية إذا اشتراها المکلف من أرباح 
سنته. وإلى وجوب تخميس خصوص الارتفاع إذا اشتراها من آموال حال 
عليها الحول مخمستة. فما هو الحكم لو كان عند المكلف عين تجارية 
يشك فى أنه اشتراها من أرباح سنته أو من أموال مخمسة؟ 

الجواب: يجب تخميس ارتفاع القيمة على نحو الفتوى» وتجب 
المصالحة على الأحوط في ما يعادل ثمن الشراء عند (الخوئي) 
و(التيتعات )۱ 
خمس العين. وإن كان الأحوط استحباباً المصالحة مع الحاكم 
الشرعی. ولا يجب خمس الارتفاع الا إذا باعه. فيحسب الزيادة من 


)١(‏ وفى بعض الاستفتاءات. ذكر السيد السيستانى (حفظه (ail‏ فى هذا الفرض: أن الأحوط 


تخميس العين بقیمتها الفعلية إذا ارتفعت عن قيمة الشرای وتخميس قيمة الشراء فيما لو 


انخفضت قيمة العين. 


الفصل الثاني عشر: حكم صور الشك في الخمس ماو و ویو وه ند ۱۲۵۵ 


الصورء السادسة: 

ذکرنا فى الفصل الرابع عدم وجوب الخمس في فرض شراء عين 
للمؤونة من آرباح السنة إذا استخدمها المكلف في مژونته بالفعل. 
ووجوب الخمس فيما إذا لم يستخدمها المکلف إلى أن حال عليها 
الحول ‏ فما هو الحكم إذا كان عند المكلف عين قد اشتراها من أرباح 
سنته وقد حال عليه الحول. ولکنه يشك هل استعملها في المؤونة قبل 


حلول الحول أم لا؟ 
الحواب: يحب عليه تخميسها عند (الخوئي) و(السیستانی) و(الحکیم). 
الصورة السايعة: 


ذكرنا في الفصل الرابع أن المكلف إذا اقترض أموالاً واشترى بها عيناً 
للمؤونة ثم استخدم تلك العين في المؤونة قبل أن يسدد الأقساط لم 
يجب عليه الخمس عند الأعلام (الخوئي) و(السيستاني) و(الحکیم» وأما 
إذا لم يستعملها في المؤونة إلى أن حال على الأقساط المسددة أو على 
بعضها الحول وجب تخميس الأقساط التى حال عليها الحول إن كانت 
غير مخمسة. فما هو الحكم لو اقترض المكلف أموالاً واشترى بها عيناً 
للمؤونة. وقد سدد القرض أو سدد بعضه ولكنه يشك فى أنه استعمل 
العين فى المؤونة قبل أن يحول الحول على الأقساط التي سددها أو لا؟ 

الحو ا يجب عليه الخمس في الأقساط عند (الخوئي) و(السيستاني) 


و(الحکیم). 


صور الشك في مسألة جبر الخسارة : 

الصورة الأولى: 

ذكرنا في الفصل الخامس عدم جبر الخسارة حسب رأي الأعلام 
(الخوئي) و(السيستاني) و(الحكيم) فيما إذا كانت الخسارة فى سنة 
والربح في سنة آخری. ومثلنا لذلك بالمثال التالی: ۱ 

شتعص عنده (4۰۰۰۰ ریال) مخمسة اتجر بها في سنة LAVERY‏ 
وخسر (۱۰۰۰۰۰ ریال) في نفس السنة. ثم ربح فى العام اللاحق. أى سنة 
6ه (۱۰۰۰۰۰ ريال). أي وجد أمواله فى آخر هذه السنة تساوي 
رأس ماله الذي ابتدأ به الاتجار في العام الأول. 

وذكرنا الجبر - على تفصيل'"- عند (الخوئی) و(السيستاني) إذا 
كانت الخسارة والربح في سنة واحدة, فما هو الحكم لو شك المكلف 
في كون الربح والخسارة قد وقعا فى سنة واحدة أو لا؟ 

الجواب: آما على رأي (الخوئی) فإذا علم أن الخسارة سابقة ولو بيوم 
وجب التخميس. وأما إذا لم يعلم فيجب الفحص. فان لم يصل لشيء 
فالأحوط المصالحة و(السيستاني). 

ويرى (الحكيم) وجوب المصالحة مع الحاكم الشرعي على الأحوط 
من دون تفصيل بين كون المكلف له مهنة أو ليس له مهنة إذا لم يتمكن 


من معرفه وقوعهما فى سنة واحدة. 


)1( حيث اشترط السيد الخوئى Be‏ کون الخسارة بعد أو مع السربح. واشترط السيد 
السیستانی (حفظه الله) ذلك فى خصوص من لا مهنة له. وقد تقدم التفصيل فى الفصل 


الخامس فراجع. 


الفصل الثاني عشر: حکم صور الشك في الخمس P‏ ال 


الصورة الثانية: 

ذکرنا في الفصل الخامس أن من له نوع واحد من الاستثمار يجوز له 
جبر الخسارة عند (الخوني) !13 كان الربح قبل الخسارة ولا يجوز له 
جبر الخسارة إذا كان الربح بعد الخسارة فما هو الحکم لو علم المكلف 
بأنه ربح وخسر فى عام واحد. ولکن شك في المتقدم والمتأخر منهما؟ 

الجواب: الأحوط المصالحة عند (الخوئي). 

الصورة الثالثة: 

ذكرنا في الفصل الخامس أن من كان له عمل تجاري يجوز له جبر 
الخسارة عند (السيستاني) إذا كان الربح حادثاً فى سنة الخسارة. ولا 
يجوز له جبر الخسارة إذا لم يكن له تجارة. فما هو الحكم لو علم 
المكلف بأنه ربح وخسر فى عام واحد. ولكنه شك في أنه هل كان لديه 
تجارة في وقت الربح والخسارة أو لا؟ 

الجواب: وجبت المصالحة على الأحوط. 

وهنا فرض يشترك من حيث الحكم مع صور الشك فى جبر الخسارة. 
وهو أن المكلف إذا صرف فى مؤونته مالا مخمساً أو مما لا خمس فيه. 
كما لو صرف ٠١٠٠١(‏ ريال) لا خمس فيها فى مؤونته وربح فضي ستته 
٠٠٠١(‏ ريال) أخرى. فعلی رأي (الخوئي) إن كان الربح سابقاً أو 
معاصراً للصرف جاز له احتساب ما صرفه من ربحه. فلا يتعلق الخمس 
بمقداره. وإن كان الصرف سابقاً على الربح فلا يحتسب. 

ووافقه (السيستاني) على ذلك فيمن لا مهنة له. وأما من له مهنة فله 
احتساب ما صرف من ربحه المتأخر إذا كان في سنة واحدة. 


لال فان أحرز حالته السابقة بنى علیها Wy‏ وجبت المصالحة مع الحاکم 


الشرعي. 
صور الشك في مسألة الخمس في القرض والدین : 
الصورة الأولی: 


ذکرنا فى الفصل السابع أن المکلف إذا كان عليه دين له مقابل. 
ومقابله مؤونة. وسدده من أرباح سنته لا خمس في الأموال التي سدد بها 
القرض. وأما إذا كان ما يقابله عيناً تجارية فيجب عليه تخميس ما يقابل 
الاموال المسددة بالنسبة إذا حال عليها الحول. فما هو الحكم لو علم 
المكلف أنه فى بعض السئين السابقة سدد Lins‏ له مقابل ويشك فى 
المقابل هل كان مؤونة أو كان عيناً تجاریة؟ ۱ 

الجواب: الأحوط وجوباً المصالحة مع الحاكم الشرعي عند 
(الخوئي) و(السيستاني). 

وقال (الحكيم) في جواب فرض هذه الصورة ما نصه: يجب الخمس 
إلا أن يكون المبلغ كبيراً فيه إجحاف على المكلف فللحاكم 
المصالحة على تعبين الحق. 

الصورة الثانية: 

ذكرنا فى الفصل السابع أن المكلف إذا كان عليه دين للمؤونة ويريد 
التسديد من أرباح حال عليها الحول جاز له ذلك عند (الخوئي) بشرط 
أن يكون الربح متقدماً أو معاصراً للدين. فما هو الحكم لو شك المكلف 


الفصل الثاني عشر: حكم صورالشك في الخمس VON ei STS‏ 


في تقدم الربح وتأخره؟ 

الحواب: الأحوط المصالحة عند (الخوئى). 

الصورة الثالثة: 

ذكرنا في الفصل السابع أن المكلف الذي له مهنة إذا كان عليه دين 
للمؤونة ويريد التسديد من أرباح حال عليها الحول جاز له ذلك عند 
(السیستانی) و(الحكيم) بشرط أن يكون الربح معاصراً للدين بمعنى 
کونهما من سنة واحدة فما هو الحكم لو شك المكلف في معاصرتهما 
كذلك؟ 

الجواب: لا يجوز احتساب الدين من المؤونةء فعلى المكلف أن 
يخرج الخمس. ثم يقوم يتسديد دينه عند (السيستاني). 

وقال (الحكيم) فى جواب فرض هذه الصورة ما نصه: يجب الخمس 
الا أن يكون المبلغ كبيراً فيه إجحاف على المكلف فللحاكم 
المصالحة على تعيين الحق. 

الصورة الرابعة: 

ذكرنا في الفصل السابع أن المكلف الذي لا مهنة له إذا كان عليه دين 
للمؤونة ويريد التسديد من أرباح حال عليها الحول جاز له ذلك عند 
(السيستاني) بشرط أن يكون الربح متقدماً أو معاصراً للدينء فما هو 
الحكم لو شك المكلف في تقدم الربح وتأخره؟ 

الجواب: لا يجوز احتساب الدين من المؤونة. فعلى المكلف أن 
يخرج الخمس. ثم يقوم بتسديد دينه. 


الصورة الخامسة: 

ذکرنا في الفصل السابع أن المکلف الذي له مهنة إذا كان عليه دين 
للمؤونة ويريد التسدید من آرباح حال علیها الحول جاز له ذلك عند 
(السيستاني) بشرط أن یکون الربح معاصراً للدین. بمعنی کونهما من سنة 
واحدة. سواء كان للدین مقابل أم لاء Lely‏ إذا كان الدين لغیر المژونة فلا 
یحتسب الدين من المؤونة سواء كان له مقابل أو لاء فما هو الحکم لو 
شك المکلف في کون الدین الذي في ذمته للمژونة أو لغير المؤونة؟ 

الجواب: لا يجوز احتساب الدين من المونة. فعلى المكلف أن 
يخرج الخمس. ثم يقوم بتسديد دینه. 


صور الشك في خمس الأراضي : 

الصورة الأولى: 

ذكرنا في الفصل الثامن أن الإنسان إذا اشترى أرضاً محياة من أرباح 
سنته وأعدها للاستلمار أو التجارة وجب عليه تخميس الأرض بقيمتها 
الفعلية. وأما إذا كانت مواتاً فلا يجب إلا تخميس ما دفعه المكلف في 
مقابلهاء إلا إذا أحياها خلال العام وهذا بحسب رأي (السيستاني) 
و(الحكيم). فما هو الحكم لو ple‏ المکلف بأنه اشترى أرضاً ويشك في 
كونها مواتا او محياة؟ 

الجواب: يجب عليه إخراج المقدار المتيقن من الخمس وهو ما عادل 
خمس القيمة ما لم تقم حجة شرعية على كونها مملوكة للبائع. وکانت 
تحت يد البائع» وهذا الحكم متفق عليه عند (الخوتي) و(السيستاني) 


الفصل الثاني عشر: حكم صورالشك في الخمس ceases‏ مت یم ۲۰۱ 


و(الحکیم). 

الصورة الثانية: 

ذکرنا في الفصل الثامن أن الانسان إذا تحصل على أرض محياة بالهبة 
يجب عليه تخمیس الأرض. وأما إذا حصل على أرض موات بإرث أو 
هبة فلا يجب عليه الخمس, وهذا بحسب رأي (السيستاني)» فما هو 
الحكم لو حصل المكلف على أرض من خلال هبة ولكنه يشك في 
كونها مواتاً أو محياة؟ 

الجواب: لا يجب عليه الخمس في الأرض إلا إذا قامت حجة شرعية 
على أنها مملوكة له. وهذا الحكم متفق عليه عند (السيستاني) و(الخوئي) 
و(الحكيم). 

الصورة الثالثة: 

ذكرنا في الفصل الثامن أن الإنسان إذا اشترى أرضاً مواتاً من أرباح 
سنة وحال عليها الحول يجب عليه أن يخمس ما دفع فى مقابلها وأما إذا 
دخلت عليه من خلال هبة أو منحة ثم حال عليها الحول وهي موات لم 
يجب عليه تخمیسها. وهذا الحكم متفق عليه عند (السيستاني) 
و(الحكيم). فما هو الحكم لو علم الإنسان بأن لديه صكوكاً لأراض 
موات حال عليها الحول. ولكنه يشك هل دخلت عليه بالشراء من أرباح 
السنة أو دخلت عليه من خلال هبة أو منحة؟ 

الجواب: لا يجب عليه شيء عند (السيستاني) و(الحكيم). 


الفهرس 


المقدمه aS eae?‏ 2111111100 
التمهید صسصسدب«« .۰ 
أهمية الخمس: E‏ 
مصرف الخمس: RS‏ اوعد مو سو ال وا وول ال ل لدو اد 1 
ما يجب فيه الخمس: Vesa ves Senate sates eas‏ 
أدلة وجوب الخمس في.فاضل المؤونة: Vea‏ 
هل یشترط العقّل والبلوغ في وجوب الخمس؟ سس .۳ 
منهجية الكتاب: 217017101010110 

الفصل الأول: 

المؤونة ویعض أحكامها 

معنى الموونه: eens eee‏ مو مو وی موی موم ةن مم يوم ممم يمي ة ةمزا ةزم از ل هت ا ۳۰۰ 
القسم الاول: مؤونة تحصيل الریح PLease‏ 
القسم الثاني: موونة سنة الریح Yucca‏ 
بعض آحکام مؤونة السنة: Feehan ean‏ 
معنی الشانية YASS‏ 
تحول الصرف الزائد على الشأنية: .: 
حكم مال التجارة: 5211100 
مشجرة مال التجارة كاملة: اذ[ Pied‏ 

الفصل الثاني: 


بيان الأموال التي يجب فيما زاد منها الخمس 


مشجرة ما زاد عن مؤونة السنة كاملة: Fee‏ 


TT‏ م همم یمام ............... أحكام الخمس 


حكم هذه الصور: 10 1[ ز 10 ااا ااا ااا ۱ 
ما معنى الاحتساب في الإرث؟ Vesa Assia‏ 
الفصل الثالث: 
بيان رأس السنة الخمسية 
مشجرة تحديد رأس السنة كاملة: ASL‏ 
بعض أحكام راس السنة: ee‏ 1ز 1 1 1 1 1 اا 
الفصل الرابع: 
بعض الخطوات العامة لإخراج خمس أموال المكلف 
اولا: الأموال التي أعدت للتجارة: 11 [ز[ OAs eerie‏ 
مشجرة الأموال التجارية كاملة: OM senses 230 a e‏ 
حکم هذه الصور: 11 1 1 1 1 1 1 1 1 وم که ما اه مه هه شوم مس ۳ 
ثانيا:الأموال التي اعدت للاقتناء rl‏ 1 01 
مشجرة الأموال الاستثمارية كاملة: 0001 0 ی 
حكم هذه الصور: ال 1 و 1 1 
تنبيه ينفع التجار: 000009 0 0 11000 
الأموال التي للمؤونة: vecctes‏ 1 1زذزةذزةذز1ة0ة1 ااا ا ا ا ا 
مشجرة اموال المؤونة كاملة: AES A‏ 
حكم هذه الصور: ذا ااا 
الفصل الخامس: 


بيان ضابطة جبر الخسارة 


مشجرة جير الخسارة کال 0010101 7 0 
حکم الصور: ee‏ همم و موه مه Wistieeeunedstdcspibessvccpene‏ 


متى يكون الإنسان صاحب المهنة؟ ا 1 1 1 1 ز 1 1 7 ل 


الفصل السادس: 
بيان أحكام الخمس في الارث 
الفصل السابع: 
بيان أحکام الخمس في القرض والدین 
حکم etal‏ الدین : ...رل 
مشجرة الدين الذي يراد تسديده كاملة: واد ا لع مم ا وی NAG‏ 
حكم الصور: NOSES RRS RS‏ 
تفصيل مهم للسيد السيستاني TEE‏ 
حکم الأموال التي آقرضت: lessens‏ 
مشجرة الأموال التي أقرضت كاملة: NESSES‏ 
حکم الصور: OER eee ees‏ 
الفصل الثامن: 
بيان أحكام الخمس في الأراضي 
المقام الأول: في الأراضي المحياة خاو ی میا هو مه Ve‏ 
اولا: صور آراضي التجارة "رل 
مشجرة الأراضي المحياة التجارية كاملة: NAcc‏ 
حکم الصور: a anade‏ هیوهت توعد هو تج ببب-000 0 ۱۹ 
ثانيا: صور الأراضي الاستثمارية NIV esa deo Sika ESOT eee‏ 
مشجرة الأراضي المحياة الاستثمارية كاملة: NV ses epee‏ 
حكم الصور: 1[ 0 ا ی ۳ 
خالثا: صور أراضي المؤونة SS‏ لاد كل 106 13 
مشجرة الأراضي المحياة التي للموونة کاملة: 0 NE Nevis‏ 
حکم الصور: وه ها ووه لتقو ها وه ام و موه هو یتوس :۱۲۲۷۶ 
المقام الثاني: في الأراضي الموات اوه مد ره روهام وی تا ماس خروم اس NOV‏ 


اولا : صور الأراضى الموات التجارية مره همه مه هاهاه مه موه ومع 1[ ا VON ce Chin‏ 


7بببب 00 eae‏ الجمین 


مشجرة الاراضي الموات التجارية كاملة: SR‏ الا NOA cin‏ 
حكم الصور: 00 0 0 ا 
الأراضي الموات التي تمنح للإنسان: We‏ 
ثانيا: صور الأراضي الموات الاستثمارية AES SL‏ 
مشجرة الأراضي الموات الاستثمارية كاملة: همه ا 
حكم الصور: اما ل اا م لاطا اا وتو ا لا اج نس ۱۳۱۹ 
ثالثا:حکم صور الأراضي الموات التي للمؤونة Westone n‏ 
مشجرة الأراضي الموات التي للمؤونة كاملة: ا NVA‏ 
حكم الصور: اي eRe‏ 0000 
الفصل التاسع: 
بيان أحكام الخمس في الجمعيات 
الجمعيات الخيرية (البر): AE SE ERS RSA‏ 
مشجرة آموال الجمعية الخيرية كاملة: WE‏ 
حکم الصور: beasts Sai Aaa gel Sauer oe)‏ یواوه ی با و سیب NRO a‏ 
جمعیات القروض: nncen‏ ا وا هد توت اس VAY Si‏ 
الفروض الأساسية: Rk‏ ا 
حکم صور الفرض الأول: ی was‏ هه و ها یسم NGA‏ 
حكم صور الفرض الثاني: VERSES e‏ 
حكم صور الفرض الثالث: EVARA‏ 
حکم صور الفرض الرابع: 5 
الفصل العاشر: 
الخمس في الأجرة 
حکم اموال الأجرة التي یدفعها المستا جر ...0 ۲۱۹ 
مشجرة الأموال التي دفعها المستأجر كاملة: veetenctnetinece‏ 1 ا 
حكم الصور: 00 1 ا 


حكم أموال الأجرة التي يستحقها المؤجر ...۳۳۹۰۰۰ 


الفصل الثاني عشر: حکم صور الشك في الخمس ت۳3 


مشجرة الأموال التی يستحقها المؤجر ALOIS‏ ..................................۰ ۲۲۹ 
حكم الصور: ااا دي لق او ف لك عع عأ ننه سو desea‏ موا م فرعا فاه siiwields'sinias Cosmestee‏ أ را 


الفصل الحادي عشر: 


صور إخراج الخمس من غير المال المتعلق به الحق الشرعي 


مشجرة إخراج الحق الشرعي من غير العين کامله: امام ماماو الوا ما ولع 216 N‏ 
حكم الصور: تع وق قم سنا لوا و اما ها دم مه من ما دحام وا مساك ۵۵۵ VEN‏ 


الفصل الثاني عشر: 
حكم صور الشک في الخمس 


صور الشك في المژونة: ورد رج مال ود لخم لاق اق امام لامو 
صور الشك في الا کتساب وكيفيته ورأس السنة: VOSS‏ 
صور الشك في الفرض من الأموال: Oeste aaa‏ 
صور الشك في مسألة جبر الخسارة: 00 1۲3٩‏ 
صور الشك في مسألة الخمس في القرض والدین: NOA ee‏ 
صور الشك في خمس الأراضي: ERÎ‏ مه ورگ اب یمان وی Viral‏ 


